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في المحيـط الفقهي
( 1 )
بقلم

فهد بن عبد الله الحزمي

بسم الله الرحمن الرحيم
يمثل الفقه الإسلامي معلما بارزا من معالم التقدم الفكري والحضاري للمسلمين والذي تشكل مع بدايات الدعوة الإسلامية واستمر ينمو إلى يوم الناس هذا.

"لقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب ويدلك عليه قوله عز وجل: (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم("(الإحياء1/32) ثم خصص باستنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، وأضحى علما مستقلا له قواعده وأصوله المستقلة.
أطوار الفقه الرئيسية:

مر الفقه بصفته علما بأطوار مختلفة فبدأ مع جيل الصحابة والذين اشتهر منهم الكثير من المفتين قسمهم ابن القيم في إعلام الموقعين على ثلاثة أقسام: 
1- المكثرون في الفتيا وهم حوالى مائة ونيف وثلاثون منهم عمر وعلي وابن مسعود.

2- المتوسطون فيما روي عنهم من الفتيا كأبي بكر وأنس.
3- المقلون كأبي الدرداء وأبي عبيدة.
ومع انتشار الصحابة داعين لدين الله تتلمذ عليهم الكثير من التلاميذ وكانت من المفاخر أن يلتقي المرء صحابيا ويتلقى عنه العلم، ثم أخذ التلاميذ مكان اساتذتهم وهكذا دواليك ولمعت أسماء في بلدان شتى، منهم الفقهاء السبعة في المدينة نظم بعضهم اسماءهم قائلا:

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر ... روايتهم ليست عن العلم خارجه 
فقل هم عبيد الله عروة قاسم ... سعيد أبو بكر سليمان خارجه
ثم جاءت المدارس (المذاهب) الفقهية فاشتهرت عدة مدارس منها ما كتب له البقاء إلى زمننا هذا كالمذاهب الأربعة، ومنها ما اندثر مع بداياته كمذهب الليث بن سعد، ومنها ما بين ذلك كالإسحاقية نسبة لإسحاق بن راهوية.

ثم جاء طور الترتيب والتبويب والتقعيد والضبط وجمع نصوص الأئمة خاصة الثلاثة عدا الشافعي الذي وفر على أتباعه جهدا مضنيا كانوا سيقومون به لولا ما صنفه في الأصول والفروع.

طبقات الفقهاء:

تختلف طبقات الفقهاء من مذهب لآخر وسأكتفي هنا بذكر طبقات الفقهاء عند الشافعية وهي كما يلي:

الأولى: مجتهد مستقل كالأئمة الأربعة.

الثانية: مجتهد منتسب كالمزني

الثالثة: أصحاب الوجوه كالقفال وأبي حامد
الرابعة:مجتهد الفتوى (النووي والرافعي)

الخامسة: نظار فيما اختلف فيه الشيخان النووي والرافعي، كابن الملقن وابن العماد

السادسة: حملة فقه ومراتبهم مختلفة، فالأعلون يلتحقون بالمرتبة الخامسة.
استنساخ النجاح الفقهي:
إذا أردت أن تصل إلى ما وصل إليه الناجحون فاسلك سبيلهم، هذه خلاصة لنظرية مهمة يتكلم عنها أصحاب البرمجة العصبية ويسمونها نظرية استنساخ النجاح، وهي صائبة إلى حد بعيد، إذ إن الطريق التي مر بها غيرك ووصل إلى مراده ستكون كذلك بالنسبة لك.

وأنت إن أردت أن تصل إلى مستوى رفيع في المعرفة الفقهية فما عليك إلا أن تسلك الطريق التي سلكها الناجحون من فقهاء الإسلام، ولأجل ذلك وضع لنا فقهاؤنا منهجا علميا للسير عليه حتى نصل إلى ما وصلوا إليه، وبيانه في النقطة التالية. 
المنهج الفقهي:

يشتمل المنهج الفقهي لطالب الفقه على نمطين علميين: الفقه المذهبي، والفقه المقارن، وطريقة الأقدمين أن يبدأ الطالب بالدراسة الفقهية المذهبية ثم الاطلاع على ما عند المذاهب الأخرى من خلال كتب الفقه المقارن، وهو في كلا المنهجين يمضي وفق خطة علمية معينة يتدرج فيها من الكتب الصغيرة حتى الكبيرة بحيث يبلغ مرتبة عليا في فقه المذهب، ولكل مذهب منهجه الخاص وسأكتفي هنا بالمنهج الدراسي الخاص بالمذهب الشافعي وهو كما يلي:

1- متن سفينة النجا.
2- شرحه نيل الرجا
3- متن أبي شجاع والمسمى بمتن الغاية والتقريب.
4- شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع.
5- تحرير تنقيح اللباب لزكريا الأنصاري.
6- تحفة الطلاب شرح تنقيح اللباب لزكريا الأنصاري.
7- عمدة السالك وعدة الناسك.
8- منهاج الطالبين.
9- شروح المنهاج، ويبدأ بأحد الشرحين النهاية أو التحفة، بيد أني أفضل البدء بالنهاية لسهولة عبارته مقارنة مع التحفة، ثم يثني بالتحفة، ثم المغني، ثم ليطالع حواشي المتأخرين فإن فيها علما جما، والتي تتميز بما يلي:
1- ضبط الألفاظ.

2- توضيح المشكل من العبارات والألفاظ.
3- تصحيح بعض الأخطاء والأوهام.
4- مناقشة الأصل فيما ذهب إليه
5- التدليل لما يقوله الأصل
6- بيان وجه الدليل المذكور في الأصل.
7- ذكر فروع وفوائد تتعلق بمسألة الأصل، وغيرها.
هذا وقد انتشر أسلوب الحواشي في القرون المتأخرة نظرا لصعوبة الكثير من الشروح والمتون ولكونهم اكتفوا بما كتبه من سبقهم ولم يجدوا جديدا يضيفوه إليه.
هذا وقد يقلل البعض من أهمية الحواشي والحقيقة أن الحواشي ليست على مرتبة واحدة فمنها الجيد ومنها الرديء، والجيد منها مفيد لطالب العلم أيما فائدة وفيما ذكرناه سابقا يبين مدى خطأ من يلغي الحواشي من مطالعته وينظر لذلك.

أما أشهر الحواشي وأروعها فحاشية البيجوري على ابن قاسم، وحاشية الشرقاوي على التحفة لزكريا، وحاشية تحفة الحبيب للبجيرمي على الإقناع، وحاشية البجيرمي على شرح المنهج، وحاشية الجمل على شرح المنهج، هذا وقد يزيد بعض أهل العلم أو ينقص من المنهج السابق تبعا لعرف بلادهم أو إلف ألفوه والمسألة هينة، بيد أن ما ينبغي الإشارة إليه أنه لا يصح الاكتفاء بقراءة الكتاب مرة واحدة بل لابد من أن يكثر من تكرار قراءته وتدريسه والبحث فيه والمداومة على مطالعته حتى يصبح كالمنقوش في ذهنه إضافة إلى الإكثار من قراءة كتب المذهب وخاصة كتب المتأخرين ، وهذا ما يستدعي سنوات من المثابرة والجد.
التدرج في طلب العلم:

ذكرنا سابقا السلم العلمي للفقه الشافعي، كما وضع العلم سلما علميا لكل علم ففي القواعد الفقهية سلم وكذلك للأصول وغيرها، وهنا يرد سؤال مفاده: هل من الضروري أن يسير طالب العلم وفق هذا السلم أو أنه يمكن تجاوز بعضه؟
والجواب على ذلك أن طلبة العلم ليسوا في مستوى واحد بحيث يعمم الحكم على الجميع بل يمكن أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي:

الأول: من يأنس في نفسه قوة الإدراك وسرعة الفهم وقوة الذاكرة وقد درس كتبا أخرى في العلم الذي هو بصدده فهذا يمكنه الاقتصار على نصف المنهج أو نحوه بمعنى ألا تقل دراسته على ثلاثة كتب فهذا العدد هو أدنى ممكن، فمثلا يمكنه الاكتفاء في الفقه الشافعي بـ: متن أبي شجاع ثم التحرير ثم المنهاج، فيأخذ من كل مرحلة كتابا فمتن أبي شجاع من المرحلة الابتدائية، والتحرير من المتوسطة، والمنهاج من النهائية، ومع هذا فالأفضل أخذ السلم كتابا كتابا.
الثاني: من لم يدرس العلم الذي هو بصدده قط أو درسه ولكن لماما فعليه التدرج في طلب العلم فيمر على كل كتب السلم حتى ينهيه.
الثالث: من يريد الأخذ بحظ جيد من كل علم دون التوسع فيه فيمكنه الاكتفاء بـ: متن أبي شجاع في الفقه، وشرح الجرهزي في القواعد، وبلوغ السول شرح ذريعة الوصول في أصول الفقه.
الأكاديميات والفقه الإسلامي:

لقد كان المسجد هو المدرسة الأولى في تراثنا الفقهي ثم أنشأت المدارس وظهرت أماكن مخصصة للتعلم تختلف أسماؤها باختلاف البلدان فتخرجت منها أجيال من العلماء الكبار، ولم يكن يخطر ببال بعضهم يوما شيء اسمه الشهادة إلا ما كان من تطلع بعضهم لمناصب القضاء والأوقاف والحسبة وغيرها.

ومع زحف الاستعمار إلى البلاد الإسلامية ظهر ما يسمى بالتعليم المدرسي والجامعي الذي كثيرا ما يسعى الطالب فيه للحصول على شهادة تفتح له سبل التوظيف والعمل وكان حظ الدراسة الشرعية كغيرها من التخصصات الأخرى فكان الأثر سلبيا من جوانب كثيرة لعل أهمها هو ضرب الإخلاص في العمق، وتحجيم الدراسة الشرعية في سنوات معدودة قد تسبقها دراسة هشة نوعا ما في معاهد شرعية.

بعد السنين الجامعية تلك تأتي مرحلة التخصص الدقيق وهو الماجستير والدكتوراه يبحث الطالب فيها جزئية بسيطة جدا ليحصل على شهادة في تخصص أكبر، فيبحث مثلا في أحكام الجبائر مثلا لينال شهادة الامتياز في الفقه الإسلامي!

وأنا هنا لا أغمط ما قدمته أبحاث الماجستير والدكتوراه من أبحاث مهمة ناقشت وعالجت كثيرا من نوازل العصر وغيرها بيد ما أنعيه على الجامعات هو  تقزيم العلم الواسع في جزئية بسيطة، إضافة إلى تهميش علوم أخرى ضرورية بالنسبة للفقه والمتفقه والتي تمثل آلة النظر والسبر والاجتهاد والتي يذكرها الفقهاء في شروط المجتهد، لأن من يبحث ولو في مسألة فقهية واحدة ليتوصل إلى الراجح يحتاج المعرفة الواسعة في علوم الآلة ولا شك.

كما أن ما تفتقده الأكاديميات الشرعية اليوم الأدب مع علماء الإسلام الذين أجمعت الأمة على إمامتهم كالأئمة الأربعة وغيرهم، فالتعالي والتعالم عليهم واستخدام ألفاظ غير لائقة في رد أقوالهم أسلوب مرفوض جملة وتفصيلا، وما أغرى بعض هؤلاء المتطاولين إلا موت أولئك وفي الأمثال: حي غلب ألف ميت.

 بل ربما استنكف البعض من مصاحبة مشايخ العلم وجهابذته الذين أفنوا أعمارهم في دراسة العلم وتدريسه ويظن أن معرفته ببعض الكتب واستخراج الأقوال منها كافيا في أن يستغني عن فقهاء المذاهب وحملتها وربما اغتر آخرون بالمراتب العلمية والأكاديمية العليا في حين أننا جميعا نعلم نوعية وحجم ما يدرس في الجامعات وأنه نتف من هنا وهناك مع ضعف فيه، وأن طالب العلم الجاد يضطر إلى الجلوس على ركبتيه بين أيدي العلماء كي ينهل من العلم الغزير ويأخذ العلم كاملا من أول الكتاب إلى آخره لا مجتزءا ممسوخا، كما يستفيد الطالب من دروسه الخارجية شيئا مهما يندر أن يحصل عليه في كثير من الأكاديميات وهو الملكة، وإنها لعمر الله من الغايات والمقاصد الضرورية لطالب الفقه، لأن الفقه ببساطة هو الفهم، أو الفهم الدقيق كما قال الرازي وما حفظ المسائل والخلاف والأدلة وغيرها إلا آلات ووسائل لبلوغ تلك الغاية وهي الفهم الدقيق والمتعمق لنصوص الكتاب والسنة واكتساب الملكة الفقهية التي تعينه وتيسر له تكييف المسائل وتصويرها وفهم جوانبها وأبعادها بحيث لا تتشابه عليه ولا يلتبس عليه بعضها ببعض ولا يقف حائرا أمام النوازل التي لا يجدها في الكتب، ويصبح الفقه لدية لينا سهلا.
وأذكر هنا ملحة وهي أن أحد مشايخنا كان يقول: أنا درست في جامع، وأنتم درستم في جامعة، وليس الذكر كالأنثى.

حفظ المتون:

يعتبر حفظ المتون أمرا ضروريا لطالب العلم الشرعي وخاصة الفقه منه، وتكمن أهمية حفظ المتون فيما يلي:
1- أنها تحفظ العلم بحيث يصعب نسيان المسائل وأمثلتها وغيرها.
2- أنها تضبط الكثير من الضوابط والصور والاستثناءات والتفريعات والتي قد تبلغ كل مما سبق الأعداد الكثيرة مما يعني ضرورة حفظها وعدم الاكتفاء بقراءتها عدة مرات وفهمها.
3- من حفظ المتون كان علمه في رأسه لا في كراسه المعرض دوما للكثير من المتلفات كالضياع أو الغياب وغيرهما، فالحفظ ينقذك في أحايين كثيرة من مواقف حرجة.
4-  حفظ النص يمكنك من استحضاره في أي لحظة دون الحاجة إلى العودة المتكررة للكتب.
5- الحافظ حجته معه وهو الغالب دائما لمن لا يحفظ. 
ويفضل أن يكون حفظ المتون في المراحل الأولى لطلب العلم وخاصة مع صغر السن، فيحاول الطالب أن يستغل هذه المرحلة الذهبية في حفظ المتون ثم ليكن الفهم بعد ذلك.
قد يسأل سائل عن أيهما أفضل حفظ النثر أم النظم، والجواب على ذلك أن الأمر يعود إلى الطالب نفسه وما الذي يفضله ويسهل عليه حفظه، والغالب أنه يفضل النظم نظرا لكونه على نسق وزني واحد مما يجعل أمر حفظه أهون من النثر الذي يصعب كثيرا ضبط ترتيب مسائله وجمله وكلماته وخاصة عندما يكبر حجمه كما يستغرق الكثير من الوقت في عملية الحفظ، ولهذا لجأ أهل العلم إلى نظم العلم كي يقربوه ويسهلوه للطلبة، ومع هذا فإن هناك متونا نثرية عند بعض المذاهب حفظها مقدم على حفظ المنظومات كمختصر خليل عند المالكية.
وهنا أذكر جملة منظومات جميلة ومهمة في الفقه الشافعي لمن يريد الحفظ وهي:

1- الزبد لابن رسلان وهي تزيد على الألف قليلا وعليها عدة شروح منها: مواهب الصمد للفشني وهو كتاب يتناسب مع مستوى المتن .

2- نظم متن أبي شجاع للعمريطي في حوالي ألف بيت ونصف.
3- نظم العمريطي لمتن التحرير في (2700بيت)(
).
ثم بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة الاطلاع على ما عند الآخرين من أهل العلم والمدارس الفقهية الأخرى عن طريق كتبها المذهبية أو عن طريق كتب الفقه المقارن وهذا ما يفضلة الكثيرون لصعوبة دراسة جميع المذاهب، بيد أن ساحتنا الفقهية لا زالت تعاني من قصور واضح في هذا المجال وما في تراثنا الفقهي فأنواع: منها  غير المكتمل ومنها غير المستوعب ومنها غير المحقق والمدقق فبعضها ينقل عن بعض المذاهب ويغفل أخرى مع عدم الاهتمام في أحايين كثيرة لنقطة مهمة جدا وهي القول المعتمد في كل مذهب والتنبيه عليه إضافة إلى ما قد يصاحب تلك النقول من أخطاء وأوهام، هذه السلبيات وغيرها نجدها تقل نوعا ما عند المعاصرين بيد أن الحاجة ما زالت ماسة.
ومن الكتب المفيدة في هذا الجانب:

1- المجموع للنووي إلا أنه لم يكمله إذ وصل إلى كتاب الصرف ثم كتب السبكي قريب الجزأين ثم أكمل الشرح محمد نجيب المطيعي بيد أن على شرحه مؤاخذات عدة لعل من أهمها أنه لم يسلك منهج النووي في شرحه مما جعل البون شاسعا جدا بين طريقتين ومنهجين ضمهما شرح واحد، إضافة إلى أنه اعتمد في بعض النقول على كتب لا تعتبر حجة في المذهب كالفتح وغيره، مما أوقعه في أخطاء مذهبية.

2- المغني لابن قدامة وهو كتاب رائع لولا إغفاله في معظم كتابه لمذهب مالك ومذهب أبي حنيفة في أحايين كثيرة، كما أنه كثيرا ما يقصر الخلاف داخل المذهب الحنبلي أو بينه والشافعي أو يقتصر على ذكر خلاف الصحابة والتابعين أو أئمة آخرين كالأوزاعي وإسحاق.
ومما ينبغي أن يتنبه له طالب الفقه أن كتب الفقه المقارن لا يعتمد عليها في معرفة المذاهب إذ كثيرا ما تغفل الضوابط والقيود والشروط والمعتمد كما سبق ذكره.

هل حفظ المتون غاية أو وسيلة؟
يخطئ خطأ جسيما من يظن أن حفظ المتون هي الغاية والهدف لطالب العلم عموما والفقه خصوصا، بحيث يبقى طوال عمره دائرا في فلك المتون يخرج من متن ليدخل في آخر دون ترك زمن للفهم والتدقيق والتحقيق.

ونحن عندما نؤكد على مسألة حفظ المتون لا يعني هذا أن يتحول الحفظ إلى غاية، بل هو في حقيقة الأمر وسيلة للوصول إلى مرتبة الفقيه القادر على النظر والاستنباط والتعامل مع النصوص، والغاية لا أن يكون آلة تسجيل يردد ما خزن في ذاكرته، ولهذا لو وصل إلى هذه المرتبة دون حفظ بيت واحد فقد وصل إلى الهدف المروم.
كما أن هذا الشخص يضيع جهده هدرا دون فائدة جليلة وإلا فما معنى أن يضيع أحدهم عشرين عاما في حفظ مختصر خليل وفهمه، فمتى سيأخذ العلوم الضرورية الأخرى ومتى سينظر في مخرجات عصرنا وعلومه إنه ولا شك سيبقى حبيس القرن السابع طوال العشرين عاما وما يتلوها في حين أن الفقه تفاعل مع مشاكل المجتمع وحاجاته والتي تختلف في كثير من جوانبها عما كان الأمر عليه قبل عقود بله قرون.

يضاف إلى ما سبق تبلد الذهن الناتج عن المداومة على الحفظ وإعطاء حيز صغير للفهم فتفقد الملكة شيئا فشيئا إن وجدت ويقل مستوى الفهم وهذا لعمر الله لا يصح أن يكون فقيها ولو حفظ كتب الدنيا.
ولهذا كله نقول لمن أراد أن يحفظ المتون أن يقتصر على متن جامع أو شبه جامع مما أقره أهل العلم واعتمدوه في كل مذهب أو علم إن أراد من أجل أن يضبط له مسائله وكي يتمكن من الانطلاق بعد ذلك ليحقق معنى التفقه الحقيقي في علوم الدين والدنيا.
المذهبية:

نشأت في تاريخنا الفقهي مدارس فقهية عدة بقي منها أربعة مدارس: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وكان لكل مدرسة أتباع يتدينون على طريقة مدرستهم أو مذهبهم الفقهي، ورغم أن هذا الخلاف لا يفسد للود قضيه كونه خلافا في فهم النص دائرا في فلك الاجتهاد السائغ، ورغم أن أئمة هذه المذاهب عرف عنهم تبادل الاحترام والتقدير إلا أن بعض المنتسبين لهذه المذاهب شوهوا الوجه المشرق لهذا التنوع الفقهي فشابوه بالتعصب والموالاة والمعاداة على أساسه فضاقت قرى بأهلها وأحرقت بيوت وهجرت جماعات ووقعت المآسي الكثيرة بسبب هذا التعصب وهو التعصب المذهبي!
ولهذا جاء جيل من أهل العلم فرأوا ما أفضى إليه هذا التعصب إلى درجة أنه كان في المسجد الحرام أربعة أئمة للمذاهب الأربعة وغيرها فنادى بنبذ التعصب المذهبي واتباع الدليل.

والصحيح أن الفقهاء جميعا متبعون للدليل بيد أن الخلاف جاء من جهات أخرى بينها الشيخ ابن تيمية في رفع الملام، ومن هنا يخطئ من يرمي بثروة الفقه الإسلامي ومدارسه وراء ظهره ليبدأ مسيرة الفقه من جديد.

والصحيح أيضا أن التمذهب جائز ما لم يفض إلى مفاسد ومحرمات، ولكن ينبغي على طالب العلم وهو يدرس مذهبا ما أن يجعله وسيلة للتفقه لا للتعصب لأنه لو وقع في هوة التعصب فلا فرق بينه والعامي الصرف الذي يتعصب لكل شيء، وتصبح الدراسة المذهبية وبالا عليه وهذا ننصحه بعدم التمذهب وأن يكتفي بقراءة كتب الفقهاء المجتهدين والتي ستخفف عنه كثيرا من غلوائه، كما ينصح بذلك من تفقه على مذهب معين أن يطالع كتبا من المذاهب الأخرى كي يعلم استدلالاتهم وتعليلاتهم.
وليحذر دارس الفقه المذهبي من المدرس المتعصب والذي قد يبث بعضا من تعصبه في نفوس تلاميذه فإذا وجد مدرسا معتدلا في نظره يجعل من الدراسة المذهبية وسيلة للتفقه واسع الاطلاع على ما عند الآخرين محترما لأئمة الإسلام مبجلا لهم فهو الغاية وإلا فمن دونه، والحذر الحذر من نفثات التعصب.
كما قد يجد طالب العلم ودارس الفقه المذهبي شيئا قد يقوده إلى التعصب المذهبي في بعض الكتب المذهبية فليكن على انتباه.
التمذهب والتصوف:

يروج البعض لفكرة أن كل من ينتسب على مذهب معين يجب أن يكون صوفيا معللا زعمه بالارتباط الوثيق بين المذهب والتصوف وأن علماء المذهب كلهم صوفية،
والكلام هنا عن التصوف الفلسفي والذي دخل فيه الدخل وتأثر بمدارس فلسفية بعيدة كل البعد عن الإسلام، أما التصوف بمعنى التزكية وما يتعلق بها كما يستخدمه البعض فليس كلامنا فيه، والأفضل أن يسمى تزكية كما سماه الله سبحانه في آيات كثيرة منها قوله تعالى:(قد أفلح من تزكى(.

وحقيقة الأمر أن المدرسة الفقهية حسب ما أسسها مؤسسها لا علاقة لها بتاتا بما جاء بعد ذلك في تاريخنا من أفكار مضللة وبدع انحرفت بالعقل والمجتمع المسلمين إلى هاوية الاستعمار والضعف والخور، فالفقه غير التصوف تماما، والقضية أن التصوف غلب في القرون المتأخرة على العالم الإسلامي وكان هؤلاء المتصوفة ينتسبون إلى المذاهب الفقهية نظرا لانتشار التقليد، وبعض الملبسين يذكر جملا من أسماء هؤلاء ليدلل على زعمه في حين أنه لو رجع قليلا إلى الوراء سيجد أن نسبة المتصوفة تقل في كل قرن عن سابقه، وهناك الكثير من أهل العلم المنتسبين إلى المذاهب الفقهية كانوا يشنعون ويردون ويبينون أخطاء المتصوفة وخاصة الغلاة منهم، ويكفي مثالا على ذلك موقف الشيخ أبو بكر بن المقري الشافعي من متصوفة عصره اتباع ابن عربي وما قاله فيهم وشيخهم في مختصره للروضة.
النقل من الكتب المعتمدة:
وقد شكلت معرفة الكتب المعتمدة في بيان مذهب ما مشكلة لدى بعض الباحثين، ومن أجل عموم الفائدة أذكر هنا جملة من الكتب المعتمدة في نقل المذاهب الأربعة كي لا يلتبس الأمر على الباحث في نقله للمذاهب، وهذه الكتب كما يلي: 
1- الحنفية: بدائع الصنائع، حواشي ابن عابدين 
2- المالكية: شرح عليش على خليل فهو عمدة المتأخرين.
3- الشافعية: تحفة المحتاج، ونهاية المحتاج 
4- الحنابلة: المغني، منتهى الإرادات
ومن هنا يعلم خطأ نسبة الأقوال من خلال كتب التفسير أو شروح الحديث أو الرقائق وغيرها بل لا بد من توثيق المعلومة بالرجوع إلى الكتب المؤلفة خصيصا لبيان فقه المذهب والمعتمدة عند علمائه وإلا فستضعف مصداقية البحث وجدواه بل وقد تنعدم.

الفقيه وعلم الحديث:

كم تكون المنقصة كبيرة عندما يجهل طالب الفقه الحديث ومصطلحه فلا يميز بين الصحيح والضعيف والموضوع، إنه بلا شك يكون قد فقد شرطا مهما لمريد الوصول إلى مرتبة الاجتهاد.
هذا وقد كان للفقهاء الأوائل اهتمام كبير بعلم الحديث وترى الكثير منهم بلغوا درجة طيبة في هذا العلم، في حين نجد العكس في الفقهاء المتأخرين الذين كانوا يكتفون بأخذ الحديث من دواوين السنة بل ومن غيرها وقد يذكرها على شكل فائدة وقد يكون هذا الحديث موضوعا وهو لا يدري.

ولهذا فعلى طالب الفقه أن يدرس السنة ويكثر من المطالعة فيها فيبدأ بالصحيحين البخاري ثم مسلما ثم السنن أبي داود، والترمذي والنسائي وابن ماجة ثم سنن الدارمي إذ كانت في الأصل مكان سنن ابن ماجه ثم جاء ابن طاهر واستبدل سنن ابن ماجة بالدارمي(
) ثم موطأ الإمام مالك ثم مسند أحمد ثم الكتب التي التزم أصحابها الصحة كابني حبان وخزيمة والحاكم ثم المستخرجات وغيرها من كتب الحديث، وقد ذكر الشوكاني في أدب الطلب عندما قسم العلماء إلى أربعة مراتب أن على صاحب المرتبة الأولى أن يلازم قراءة السنة دون الاكتفاء ببعض مصادرها، في حين ذكر الغزالي وجماعة من الأصوليين في الشرط الثاني من شروط المجتهد -وهو معرفة السنة- الاكتفاء بكتاب جامع كسنن أبي داود أو معرفة السنن للبيهقي، وقد نازعه أهل العلم فقال النووي: لا يصح التمثيل بسنن أبي داود فإنها لم تستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمها وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود وكذا قال ابن دقيق العيد.

ومن الفوائد الجليلة للاطلاع على السنة وحفظها أو جزء وافر منها هو قوة الحجة كما قال الشافعي: من كتب الحديث قويت حجته(
) كما يسعف المفتي وغيره في المواقف الحرجة.
الفقه علم المشمرين:

كثيرا ما يحتج بعضهم بمقولة (العلم نقطة كثرها الجاهلون) محاولا بذلك ستر عجزه عن التعلم والسعي في طريق التفقه في الدين، ولا يدري أن المراد بالمقولة السابقة هو العلم الذي لا ينفع، ولهذا لن يصل أحد إلى ما وصل إليه علماء الأمة إلا بالمثابرة والقراءة والمطالعة والبحث والتدريس والتصنيف والسمر مع الكتب قارئا مفتشا منقبا، ولو كان العلم سهل المنال قريب المأخذ لكان الناس كلهم علماء، ولكن الأمر على خلاف ذلك.
الترميز الفقهي:
استخدم الفقهاء الرموز عوضا عن كتابة الأسماء والتي قد تطول أحيانا، واشتهرت بين فقهاء المذهب الواحد حتى أصبحت مصطلحا عاما لا يشذ عنه إلا القليل، وقد كان لكل مذهب ترميزه، وهذه جملة من رموز فقهاء الشافعية: 
	الرمز
	صاحب الرمز
	وفاته

	(حج)
	ابن حجر الهيتمي
	ت 973هـ

	(مر)
	محمد الرملي
	ت 1004هـ

	(خط)
	محمد بن الخطيب الشربيني
	ت 977هـ

	(بر)
	أحمد البرلسي المشهور بعميرة
	ت957هـ

	(ع ش)
	علي الشبراملسي
	ت1087هـ

	(زي)
	الزيادي
	ت1024هـ

	(بج)
	سليمان البجيرمي
	ت1221هـ

	(أج)
	عطية الأجهوري
	1190هـ

	(ج م)
	سليمان الجمل
	ت1204هـ


وغيرهم.
الاصطلاح الفقهي:

وكما اصطلح الفقهاء على رموز معينة تدل على شخصيات معينة كذلك اصطلحوا على جمل وألفاظ وألقاب وأسماء وكنى تدل على شخصيات ومعاني معينة تختلف باختلاف المذاهب كما قد تتفق في بعضها، وهذه جملة من هذه المصطلحات مما اصطلح عليه فقهاء الشافعية:
	المصطلح
	المقصود بالمصطلح

	(الإمام)
	أبو المعالي عبد الملك بن محمد الجويني.

	(القاضي)
	عند الإطلاق القاضي حسين(
).

	(القاضيان)
	الروياني(
) والماوردي(
).

	(الشارح) أو (الشارح المحقق)
	الجلال المحلي، شارح المنهاج.

	(الشيخان)
	الرافعي والنووي

	(الشيوخ)
	الرافعي والنووي والسبكي(
).

	(الشرح) 
	شرح ابن حجر على المنهج القويم(
).

	(الحاشية) 
	حاشية ابن حجر على منسك النووي(
).


ويدخل في هذا مصطلحات النووي في المنهاج وغيره.

فقه الدليل:

يذكر البعض أن المذاهب الفقهية جنت على الفقه الإسلامي والمجتمع برمته، ويعللون ذلك بأن الناس التزموا مذاهب فقهية على حساب اتباع الدليل وأن المذهب أضحى عند المذهبيين مقدما على الدليل، كما جر هذا إلى ظهور العصبية المذهبية بشدة لدرجة أن الحرم المكي كانت تقام فيه أربع جماعات في وقت واحد.

ورد أصحاب الجانب الآخر ردودا عدة منها اللطيف والغالب منها كان طابعه الشدة لدرجة ان زعم أحدهم أن اللا مذهبية قنطرة إلى اللا دينية!!!
والحقيقة أن المذاهب الفقهية ليست كلاما فارغا لا معنى له، أو أنها لا تنبني على الدليل وقائل مثل هذا الكلام مخطئ خطأ جسيما، ويكفي أن تطالع الكتب المبينة لأدلة كل مذهب في أصول المسائل وفروعها كإعلاء السنن في الفقه الحنفي، والسنن الكبرى في الفقه الشافعي.

كما أننا لا يمكن أن نقذف في البحر بهذه الثروة الفقهية الهائلة والتي صنعها وفحصها أكابر علماء الإسلام، وأن نترك اجتهادات أئمة عظام لاجتهاد طلاب علم مبتدئين، لأن من المعلوم بداهة أن النصوص بالنظر إليها آحادا لا تفي بكل صور الحياة، مما تطلب أدلة أخرى دل عليها الشرع كالقياس باتفاق خلا الظاهرية، والعرف والاستحسان وشرع من قبلنا والمصلحة المرسلة وقول الصحابي عند بعض أهل العلم، وكل هذه لها ضوابط وشروط وتقسيمات، إضافة إلى المباحث الأصولية التي منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه.
ثم إن من يكتب في فقه الدليل ويدعو إلى اتباع ما كتب هو في الحقيقة يدعو الناس إلى تقليده.
ولكن مع هذا نقول يمكن أن نقسم الناس على ثلاثة أقسام:

الأول: العامة والواجب على هؤلاء سؤال أهل العلم ممن يثقون بعلمهم ودينهم.

الثاني: طالب العلم الذي قد حصل قدرا جيدا -وأؤكد على قولي: جيدا- من العلوم الشرعية المشروطة في المجتهد فهذا يستطيع أن يرجح بين الأقوال في المسائل التى وردت فيها أدلة واضحة.

الثالث: المجتهد، وهو من بلغ رتبة الاجتهاد.

والقضية أن البعض يريد أن يقسم الناس إلى قسمين مجتهد وعامي ثم يشترط في المجتهد شروطا تعجيزية لا يمكن توفرها اليوم وهذا في الحقيقة يضرب الفقه والاجتهاد الفقهي بل والشرع الإسلامي في العمق، ذلك أن إيجاد الحلول الشرعية اليوم للكثير الكثير من قضايا الحياة المختلفة والمتنوعة أمر ضروري وإلا خسر الإسلام المعركة.

في حين أن الأمر أهون من ذلك.

الشوكاني مجددا:

قليلون هم أولئك العلماء الذين كان لهم الأثر والدور الفعال في حياة الأمة بشتى صورها بما فيها الحياة الفكرية، ومحاولة إخراج الأمة مما قد تقع فيه من خطأ، وهؤلاء هم من وصفهم الحديث المختلف في صحته: "يبعث الله على رأس كل سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها" ومن بين هؤلاء الإمام الشوكاني صاحب الكتب النافعة والماتعة والذي أثر إيجابا على أجيال من الناس ولا زال تأثيره واقعا إلى اليوم.
لقد استغرب الشوكاني كثيرا يوم أن كان صغيرا عندما سأل والده ذات مرة عن مسألة في "الأزهار" الكتاب المعتمد عند الزيدية(
)، تخالف الدليل، إذ كان جواب أبيه بأن هذا هو المذهب! ورغم مواصلته للدرس والطلب إلا أن السؤال لا زال يحيره: كيف يصح الدليل للمخالف في المذهب ثم لا نأخذ به بحجة أن المذهب يخالف؟!
فما لبث أن نزع رقة التقليد واجتهد وانتقل على السنة، فقام عليه الجماء الغفير من الناس وآذوه لخروجه عن مذهب الآل! وكان يدرس كتب السنة في الجامع الكبير بصنعاء رغم كل المحاولات البائسة لإثنائه عن درسه والتي تنوعت أشكالها وصورها.
وكان عاقبة صبره خيرا إذا عين قاضيا لقضاة اليمن في عصر ثلاثة أئمة زيدية، لا يعتبرهم بعض المتعصبين الزيديين من أئمتهم لكونهم أعطوا الشوكاني مكانه الصحيح ومكانته الحقة، فتمكن الشوكاني حينئذ بسبب موقعه من نشر مذهبه فنشأت مدرسته الفقهية والتي غطت بعد ذلك أقطار العالم الإسلامي.
لقد كانت دعوة الشوكاني إلى نبذ المذهبية والرجوع إلى المنبع الصافي مبنية على ما رآه من تعصب مقيت للمذاهب خرج بها عن إطارها الشرعي، إذ أصبحت عند بعض المتعصبة بمثابة الأديان لا المذاهب التي يجمعها دين واحد، ورأى كيف أن القرآن والسنة أهملا لدرجة فضيعة بحيث اقتصر الأمر على قراءتهما لمجرد التبرك فقط لا غير إما في المنازل أو في المساجد، أو أن يكون القرآن مجرد تمائم للاستشفاء، وليس وراء ذلك شيء.
فنهض الشوكاني فألف شرحا لبلوغ المرام يتكلم فيه على الحديث تخريجا وتحقيقا وشرح الحديث وفقهه مختارا للقول الذي يؤيده الدليل.

وبما أن الاجتهاد لا يتم إلا بالاجتهاد في علم الأصول كتب كتابه المختصر الماتع "إرشاد الفحول" وكان الجديد فيه اختياراته.
ثم كرّ على كتاب الأزهار فشرحه شرحا ناقدا في كتابه الشهير "السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار" فثار عليه بعض المتعصبة كان منهم شخص يدعى "ابن حريوة" وضع كتابا في الرد عليه أسماه "الغطمطم التيار المطهر لحدائق الأزهار من رجس السيل الجرار" قال الشوكاني حين سمع بهذا العنوان: وهل السيل الجرار ينجس أم يطهر؟!!
يقع هذا الغطمطم في حوالي ثلاثة مجلدات أو أكثر حشاه مؤلفه بالسب واللعن والتهجم المقذع الذي لا يليق بمسلم فضلا عن شخص يدعي في نفسه العلم، بل جل كتابه كان كذلك بحيث لو أخرجت السباب لما بقي من الكتاب إلا الثلث، وليت هذا الثلث كان ناقشا بالحجة والدليل بل جله هراء من مثل قوله بأن هذا القول مخالف لمذهب آل البيت، فلم يبق من الكتاب شيء في حقيقة الأمر، ثم كان عاقبة "ابن حريوة" هذا أن قبض عليه بتهمة الردة كونه يمارس السحر والشعوذة وحكم عليه بالموت ردة!!!
العجيب في الأمر أن ابن حريوة أوغل في عداوته للشوكاني فزعم أن أباه كان يهوديا، ووصفه بابن اليهودية، فأخذ الكوثري هذا الكذب فطار به فرحا وكرره في مقالاته، فعجبت كيف أن هذا الرجل الذي كان نائبا للمفتي العثماني، والذي لا يجاوز كعب الشوكاني علما وأثرا يكبو هذه الكبوة فيصدق الشيعي المعتزلي المقتول بتهمة الردة في حق إمام من أئمة المسلمين، ولكنه التعصب المقيت الذي أوقعه في هذا الجور، وهو ذاته الذي أوقعه في طوام أخرى.
لقد وجدت الكثير من المتعصبين للمذاهب يقعون في عرض الشوكاني ويقللون من جهوده وعلمه، ويسمه البعض بالقاضي كالبنوري من متأخري الحنفية، مع أن أبا يوسف والكثير من فقهاء الأحناف كانوا قضاة، كما أن القضاء ليس ذما حتى يتندر به المتندر بل هو مزية لصاحبها كونه يعني معايشة صاحبها لهموم الناس ومشاكلهم واكتسابه الخبرة العملية في تنزيل الأحكام على الواقع، بل إن القضاء أبرز موقع وأفضله لمعرفة أحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم وهذا من شروط الاجتهاد، فكيف بعد ذلك كله يوصم صاحبه بكونه قاضيا تقليلا من شأنه.
وأنت إذا أردت معرفة المتعصب المذهبي عرفته بوقوعه في مشايخ الإسلام: ابن تيمية وابن القيم وابن الوزير وابن الأمير والشوكاني، لأن هؤلاء كانوا دعاة حق لنبذ التعصب محاولين إخراج الأمة مما غرقت فيه من التقليد المقيت رغم وضوح الحق في كثير من الأحيان خصوصا بالنسبة لمن بلغ مرتبة عليا في العلوم الشرعية ومع هذا يحجز نفسه في بوتقة التقليد لسبب أو لآخر.

لقد عانى الشوكاني من متعصبة الزيدية كما عانى من متعصبة المذاهب السنية لا لشيء إلا لأنه عمل بما أوجبه عليه الشرع وهو الاجتهاد والدعوة إليه لكل مؤهل لذلك، وهذا ما لم يقبله البعض ولهذا كان الشوكاني شوكة في حلوقهم.
صلة الفقه بالعلوم العصرية:
يظن البعض خطأ أن بلوغ مرتبة الفقيه قاصرة على مطالعة كتب الفقه القديمة أو حتى المعاصرة فقط والانكباب عليها وحفظها وفهمها دون إلقاء أي بال للعلوم العصرية والاكتشافات الحديثة مما يوقعه كثيرا في حرج كبير عند مناقشة هذه المسائل، أو عند الاستفتاء عنها مما يضطره إلى إحالة السائل أو الموضوع المطلوب منه إلى غيره وقد يمنعه هذا من حضور المنتديات العلمية والمؤتمرات الفقهية خشية الإحراج كما قد يعود هذا الجهل بالطوام في قضايا لا يفقه كثيرا منها ولا يدرك أبعادها وأسسها ومنطلقاتها مما قد يجعله فقيهاولكن لعصور غابرة أما عصرنا فلا أظن ذلك.

من المعلوم أن التصورات والتخلف التقني والبيئة المعرفية المتواضعة تؤثر تأثيرا كبيرا على فقه الفقيه واستنباطه وحكمه بالأحكام التكليفية من وجوب وحرمة وندب وإباحة وكراهة وأحكام وضعية من صحة وبطلان ورخصة وعزيمة ومانع وشرط وغيرها، والأقدمون كانوا يحكمون متأثرين بالبيئة المحيطة بهم بكل أبعادها فجاء العلم المعاصر والاكتشافات الحديثة فأظهرت الكثير من الحقائق والتي كانت تعد سابقا عند بعضهم من المستحيلات، وانقلبت الكثير من المعلومات والتي كان البعض يعدها يقينيات.

وأذكر هنا مثالا يبين جانبا مما سبق وهو أن المعتمد عند الشافعية أنه لا يجوز الصلاة على شيء في الهواء ما لم يكن متصلا بالأرض، فالصلاة على الأرجوحة لا تجوز ما لم تكن متصلة بالأرض وقد قالوا هذا القول قبل اختراع الطائرات التي تحمل المئات والتي تبقى أحيانا لساعات طويلة ثم هي عامة البلوى أي ليس الركوب على الطائرات نادرا بالنظر إلى كثير من الناس أو أكثرهم وربما لو وجد فقهاء الشافعية في هذا العصر لغيروا قولهم أو لاختاروا جواز أو وجوب أداء الصلاة دون قضاء، لأن قياس المذهب أنه يجب على راكب الطائرة أن يصلي لحرمة الوقت ثم يقضي.
كم افترضوا افتراضات واختلفوا حولها والتي لا نجد لهذا الاختلاف وجها في هذا العصر كما في افتراضهم شخصا توضأ في مصر للصلاة في مكة هل يصح وضوؤه، وحدث خلاف كبير، في حين أن هذا الخلاف ضاقت دائرته باختراع الطائرات.
أعود وأقول إنه من الضروري أن يطلع الفقيه على جوانب من علوم العصر كي يفهم العصر ومتطلباته وضروراته بشكل أفضل، ولو تمكن من التخصص في علم آخر من العلوم الدنيوية فهو الأفضل، وإننا نتمنى بشدة أن تتبنى جامعات إسلامية هذا التوجه فتخرج لنا الفقيه الطبيب أو الفقيه الذي اضطلع وأخذ جرعات كافيه في الطب، ومثله يقال في الهندسة والاقتصاد وغيرها وربما دقت التخصصات لدقة العلم وتشعبه واتساعه.
فضاءات وعوائق:

ربما يكون علم الفقه أكثر العلوم الدينية رحابة وسعة نظرا لكون يتعلق بشؤون وصور الحياة والتي تتغير وتتبدل وتكثر أنماطها وصورها وهذا يعني ضرورة وجود فقهاء مجتهدين يبينون شرع الله في كل نازلة ويجب على الأمة أن تهيئ كل السبل من أجل ذلك، خاصة أن نوازل اليوم تستدعي سعة وتنوعا في الاطلاع وعمقا في فهم الوحي قرآنا وسنة، ودقة في تنزيل الأحكام وضبطها، أما لو كان مبدعا قادرا على إيجاد البدائل فقد تجاوز القنطرة وأصاب كبد الحاجة.

إن عصرنا يمر بسرعة مذهلة لدرجة أن المرء يصعب عليه متابعة تطوراته ونوازله،  ولهذا كان لزاما على الفقيه أن يكون متابعا لتطورات العصر قدر استطاعته وأخص فقهاء المجامع الفقهية بذلك نظرا لما يتيسر لها من سبل.

إن المجالات التي تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي المفصل فيها كثيرة، فالاقتصار في البحوث والتأليف على العموميات وأصول المسائل لا يكفي، وسأضرب هنا مثالا واحدا لمجال واحد يحتاج جهودا جبارة في هذا المضمار وهو المجال الطبي والذي يحتوي على نوازل كثيرة قد يصعب حصرها، نظرا لسعة هذا العلم وتطوره المستمر، وأنت لو بحثت عن الكتب أو الرسائل في هذا المجال لوجدتها نادرة للغاية وهي في أغلبها لا تخرج عن أصول المسائل.

إن حالة الفقر الفقهي هذه جعلت البعض ينفض يده من الفقه والفقهاء ويتجه صوب (الآخر) وهذا وإن كان لا يصح عذرا بين يدي الله سبحانه إلا أنه يظهر لنا مدى التقصير الذي نجنيه على ديننا وأمتنا وعلى الحقيقة.
مع هذا القول يستغرب حال باحثي الدراسات العليا والذين يرون في عنوان الرسالة وموضوعها مأزقا كبيرا لا يمكن تجاوزه إلا بصعوبة رغم وجود ركام من النوازل المتنوعة والمختلفة والسبب ولا شك يأتي من ضعف المنهج الدراسي الفقهي.

ولست أدري من هذا الفطحل الذي سيتخرج فقيها من أربع سنوات نصفها إجازات وعطل والنصف الآخر دراسة نتف من هنا وهناك، يضاف إلى هذا الجهل المطبق في تخصصات ومعارف أخرى بعضها لها علاقة بتخصصه، هذا بلا شك يعني العجز عن الوصول إلى مكامن حاجاتنا الفقهية ونوازلنا الحياتية، كما أن انعدام أساليب البحث والنظر والتحليل المبني على القواعد الشرعية وغرس حب المعرفة والتشجيع على تلقي العلم من أهله وعلمائه المتمرسين، كل هذه شكلت عوائق صعبة التجاوز إلى الفضاء الواسع، ولكن مع هذا كله فإن من نعمة الله على هذه الأمة أن الخير باق فيها إلى يوم القيامة ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأملنا كبير في طلاب العلم الطموحين الذين يتتبعون مواقع العلم والعلماء ويبذلون الجهد والوقت والمال في سبيل التحصيل.
كتابة العلم:

من نعم الله على الإنسان أن علمه القراءة والكتابة، وكانت الآيات الأولى في القرآن أمرة بالقراءة منبهة لفضل العلم قال سبحانه: (اقرأ باسم ربك الذي خلق () خلق الإنسان من علق() اقرأ وربك الأكرم () الذي علم بالقلم( وأقسم سبحانه بالقلم وما يسطره فقال: (ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ( كل هذا يدل على أهمية ومنزلة العلم وكتابته، ومن ثم ذهب أهل العلم إلى جواز بل ندبية كتابة العلم بل لم يستبعد الحافظ ابن حجر وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم(
) ومثله الحافظ العيني حيث قال: "بل لا يبعد وجوبه في هذا الزمان لقلة اهتمام الناس بالحفظ ولو لم يكتب يخاف عليه من الضياع والاندراس(
) وحكى ابن حجر الهيتمي في التحفة القول بوجوبه واستوجهه حيث قال: " وكتابة العلم مستحبة وقيل واجبه، وهو وجيه في الأزمنة المتأخرة وإلا لضاع العلم، وإذا وجبت كتابة الوثائق لحفظ الحقوق فالعلم أولى"(
) والمراد بالوجوب هو الوجوب الكفائي كما في حواشي الشرواني نقلا عن الكردي.
من هنا يظهر أهمية كتابة العلم وتقييد وأن الاعتماد على الحفظ لا يكفي خاصة في العصور المتأخرة التي ضعفت فيها الهمم، والذاكرة تخون وتذهل خاصة مع توسع العلوم وتفرعها وكثرة المسائل والقيود والضوابط والقواعد والخلاف والتدليل والتعليل وغيرها مما قد ينسي بعضه بعضا.
ولهذا ينصح طالب العلم بأن يقيد الشوارد والفوائد العلمية وأن يكون معه دفتر يصحبه أثناء قراءاته ومطالعاته يدون فيه ما يخشى نسيانه أو الذهول عنه خاصة في المسائل الجديدة عليه والتي تكون غالبا عرضة للنسيان.

مثبتات العلم:

تمددت العلوم وتوسعت وكثرت فروعها مع تراكم الزمن والجهود ومن هذه العلوم علم الفقه مما يجعل ضبطه بالقراءة الأولى أو الثانية أو الثالثة أمرا صعبا وكثيرا ما تتفلت المعلومات وتنسى مما قد يحبط طالب العلم ويصيبه باليأس، وكثيرون هم الذين يسألون عن وسائل تثبيت العلم، والجواب أن هناك عدة وسائل لتثبيت العلم هي:
1- تقوى الله سبحانه، حيث قال (يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا(.
2- العمل بما يعلم.
3- الإكثار من المطالعة، فإنها زاد العالم.
4- التدريس: وهو وسيلة ناجعة جدا لتثبيت العلم، ولهذا ينصح أهل العلم بأن الطالب إذا قرأ كتابا كمتن أبي شجاع مثلا وأراد مراجعته وتثبيته فعليه بالتدريس، إذ بالتدريس سيضطر لاستيعاب الشرح ومراجعة الشروح والحواشي وحفظ الضوابط والقيود واستيعابها وقد تظهر له إشكالات لم تخطر له على بال أثناء دراسته فيسعى لإزالتها إما بمراجعة الكتب أو بسؤال من هو أعلم منه، كما أنه سيتوقع أسئلة قد ترد عليه فيحاول البحث والسؤال للإجابة عنها، فيكون هذا دافعا له في البحث والسؤال.
5- التأليف: وهو من مثبتتات العلم وداع إلى التزود منه وتحقيق مسائله وتدقيقها، والتوسع فيه مما يوسع إدراكه وعلمه وفقهه ويصقل موهبته الكتابية، وهو في تأليفه هذا مخير بين الكتابة في مسائل معينة كأحكام البسملة، وأحكام القرعة مثلا أو في مباحث الفقه كافة كتأليف شرح له مزايا خاصة لمتن صغير أو متوسط، أو اختصار كتب مطوله أو تعليق على شرح وهكذا.
حكم التفقه في الدين:

للتفقه في الدين حكمان:

1- فرض عين: وذلك في كل ما يجب على المسلم أن يقوم به كالوضوء والصلاة والزكاة إذا كان من أهلها، كما يكون التفقه عينيا في بعض الأبواب فالتاجر مثلا يجب عليه تعلم أحكام التجارة والمزارع يجب عليه تعلم الأحكام المتعلقة بالزراعة ولا يجب التعمق في تلك الأبواب بل المقصود أن يتعلم أصول المسائل وما معرفته ضرورية لكونها متعلقة بصلب العمل.

2- فرض كفاية: وهو غير ما سبق مما لا يجب معرفته عينا على كل مكلف، وقد نص أهل العلم على أن تعلم العلم الشرعي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي لقوله تعالى: (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ( التوبة122.
لحوم العلماء مسمومة:

ابتلي بعض طلبة العلم بالقدح في بعض أهل العلم والسخرية منهم والطعن في دينهم ودعوتهم، وكأنهم لم يقرؤوا يوما قوله( كما في الصحيحين: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا" وإذا كان هذا في حق كل مسلم فكيف بمن نفع الله به الدين وأعلى به راية الشرع، ومن أمر الله بطاعتهم فقال: "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" وأولوا الأمر هم العلماء كما قال مالك والأمراء كما قال الشافعي، وأهل العلم هم من أو جب الله على كل مسلم ان يرجع إليهم فيما يجهل من دينه (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون(.

لقد سخر بعض المنافقين من القراء فانزل الله ( وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ () لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ(.

وقد بوب الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب بابا بعنوان: "الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم" ذكر في جملة من الأحاديث حول هذا المعنى، ولو لم يكن من دليل حرمة الطعن في العلماء إلا أنه داخل في الغيبة دخولا أوليا لكفى ذلك ترهيبا من الإقدام عليه، ولو سأل هذا المغتاب المجترئ نفسه هل يرضى هذا لنفسه، وإذا لم يقبله فكيف يرضاه لغيره.
لقد سمعت بعضهم يسب سبابا مقذعا ويلعن بل ويكفر مجموعة من فقاء الإسلام لدرجة الهسترة، وكأنك تقف أمام سوقة لا أناس يزعمون التدين، وهم أنواع: 

منهم من يدعي السلفية والسلفية منه براء، وهذه هي كتب الأخلاق والتراجم تحكي حال السلف، كما أن السلفية تعني التقيد بالدين المأخوذ من القرآن والسنة.

وباسم الكلام على المبتدعة يقل بعضهم أدبه بل ويزداد سفاهة بعد سفاهة وهو لا يملك من العلم شيئا إلا ما يتدارسه مع الحاضرين معه.

ومنهم من يدعي التصوف بمعناه التزكوي ثم لا نرى للتزكية أثرا، خاصة إذا كان الأمر متعلقا بالشيخ ابن تيمية ومنهجه وكم وكم سمعت وقرأت للمناوئين له وهم يسبونه ويشتمونه ويلعنونه بل ويكفرونه ولولا أنه لم يكن في عصره استعمار غربي وجواسيس لقالوا بأنه عميل لتلك الدول، بل قرأت لأحد الأثيوبيين المقيمين حاليا في لبنان كتابا في المولد يكذب فيه على شيخ الإسلام دون خجل أو حياء وكأنه يركن إلى تصديق أتباعه له، ويظن أن الناس لا يقرؤون، وأن كذبه سينطلي على الآخرين... لقد خاب ظنه.

 وصنف ثالث رأى في أهل العلم المشهود لهم بسعة الاطلاع والفقه في الدين والذين عركتهم الحياة وتشبعوا بمقاصد الشرع وحكمه رأى فيهم مداهنين للحكام متزلفين لهم فأخذ يصب جام غضبه وحنقه عليهم وقد لا يتورع عن التكفير والتفسيق!!!

ولا شك أن هؤلاء ليسوا بطلاب علم بتاتا لأن المواصفات الضرورية لطلاب العلم أن يخشوا الله خشية تمنعهم عن اقتراف تلك الآثام، والله يقول: (إنما يخشى الله من عباده العلماء( وقال بعض السلف أخذا من هذه الآية: إنما العلم الخشية.
فاسألوا أهل الذكر:

من البدهي أن الواجب على كل مسلم ممن لم يبلغ مرتبة النظر والترجيح أن يرجع إلى الفقهاء العاملين المشهود لهم بذلك، المؤهلين للفتوى وتتوفر فيهم شروط المفتي التي ذكرها أهل العلم، لأن هؤلاء هم أهل الذكر الذين أمرنا الله بالرجوع إليهم فقال: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون( والذكر هو القرآن كما جاء مبينا في آية أخرى، وأهل القرآن هم العلماء بمراد الله والقادرون على الاستنباط منه، ولهذا سمي بالموقع عن الله،ولا يجوز بتاتا الرجوع إلى كل أحد فليس كل ملتح أو إمام مسجد فقيه في الدين.
إن كل من يتصدر الفتوى وهو غير مؤهل آثم بلا شك لمخالفته الآية السابقة ولقوله سبحانه: (وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ ( النحل116
 بل لقد جعل الله القول عليه بغير علم أعظم من الشرك كما في قوله تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون" قال ابن القيم: "فرتب المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه"(
).

فالمسألة جد خطيرة ولهذا وجب التنبيه.
أهل الرأي وأهل الحديث:
شاع بين أوساط المثقفين والكثير من طلبة العلم تقسيم الفقهاء على مدرستين: أهل رأي وأهل حديث، وأن أبا حنيفة يمثل الأولى ومالك يمثل الثانية، وأصبح هذا التقسيم من المسلمات والبدهيات، والصحيح أن هذا التقسيم لا صحة له البتة، فالرأي إذا كان المقصود به القول على الله بغير علم واتباع الهوى وما شابه ذلك فهذا مما لا يجوز أن يتبناه مسلم فضلا عن إمام مجمع على إمامته، وإذا كان المقصود بالرأي هو إعمال العقل في استنباط الأحكام من النصوص وسبر علل التشريع وتعدية الحكم إلى صور أخرى لاتحاد العلة أو الحكمة التشريعية، وملاحظة مقاصد الشرع وحكمه وتقديم الأقوى دليلا على غيره، فيشمل الرأي على هذا كل الأدلة التالية للقرآن والسنة والإجماع كالقياس والاستحسان وغيرهما، إذا كان هذا هو المقصود بالرأي –وهو كذلك- فهذا مما يفاخر به من ينسب إليه، بل لا يمكن أن يكون الفقيه فقيها إلا إذا كان كذلك، وعليه فلا يكون هذا القسم حكرا على أبي حنيفة أو مدرسة العراق بل إن لمالك وغيره من الأئمة القدح المعلى في ذلك مثلهم مثل أبي حنيفة وغيره، ومذهب مالك مشحون بالادلة الواضحة على عمق فقهه ودقة استنباطاته.

كما أن نسبة أبي حنيفة إلى مدسة الرأي يوحي -كما فهم البعض- ببعده عن السنة والركون إلى إعمال العقل ورد النصوص، والحقيقة أن أبا حنيفة كغيره من الأئمة كان معظما للشرع ونصوصه متبعا لما جاء عن رسول الله( بل لقد كان يقدم الحديث الضعيف أحايين كثيرة على الرأي، وإنما كان أبو حنيفة في بلدة قل فيه حديث رسول الله وكثر فيها الكذابون والوضاعون فكان يتحرز في الأخذ بالسنة فإذا ما جاء بها من يثق به أو نحوه قبلها على الرأس والعين.

إما نسبة مالك إلى أهل الحديث فيوحي –كما يفهم البعض- بأنه ظاهري لا يعمل المقاصد والعلل، وهذا مناقض صراحة لما يدل عليه فقه مالك أصولا وفروعا، ويكفي أن من أصوله أصل وصل فيه على ذروة إعمال الرأي تبعا للدليل وهو أصل المصلحة المرسلة، وما تبعها من أصول وفروع تدل بجلاء على علو قدره وسمو فقهه، وللشيخ ابن تيمية رسالة ضمن مجموع الفتاوى وطبعت مفردة في ترجيح مذهب مالك بناء على قوة تأصيل وتفريع الفقه المالكي.
والذي أفاد منه مالك بدرجة كبيرة في سمو فقهه هو وجوده في موطن السنة المدينة، مما يسر له معرفة السنة والالتقاء بجهابذتها من القاطنين في المدينة أو الجاءين إليها، على عكس ما حصل لأبي حنيفة ولربما كان هذا هو الدافع للتقسيم السابق.
الاجتهاد والتجديد:

لعل من أهم ما يميز الدين الإسلامي حثه على الاجتهاد وتجديد الدين والذي يعتبر حاجة تحتمها طبيعة هذا الدين وتفرضها الخصائص التي خص الله بها هذه الشريعة الغراء نظرا لتناهي النصوص كمّا مقابل عدم تناهي الحوادث والواقعات مما عنى ضرورة فتح باب الاجتهاد للمجتهدين المؤهلين القادرين على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة وتنزيلها على الواقع، والقادرين أيضا على تجديد معالم الدين وتنقيته مما علق به من البدع والخرافات وإزاحة ركام الضلالات الذي تكون عبر قرون من الجهل والاستعمار.

ونظرا لأهمية الاجتهاد وضرورته كونه يشكل الأساس الذي يقوم عليه التجديد وتفعيل خاصية صلاح الإسلام لكل زمان ومكان، حدد علماء الإسلام الشروط التي يجب أن تتوفر في مدعي الاجتهاد والتي تتمثل في معرفة آيات القرآن وخاصة ما اصطلح على تسميته بآيات الأحكام والتي تبلغ حوالي الخمسمائة أية، ومعرفة السنة وخاصة أحاديث الأحكام ومصطلح الحديث بحيث يستطيع التمييز بين الصحيح والضعيف ومواطن الإجماع والخلاف، ومعرفة اللغة العربية، والأصول ومقاصد الشرع وعادات الناس وأعرافهم، فمن لمن تتوفر فيه كل هذه الشروط لم يجز له الاجتهاد، لأنه ببساطة موقع عن الله سبحانه وقد توعدالله القائل عليه بغير علم بالوعيد الشديد.

وفي تاريخنا الفكري نجد الكثير الكثير من المجتهدين الذين حفظ الله بهم الدين بيد أن الرسم البياني يظهر لنا أن غالبيتهم من القرون الإسلامية الأولى ثم ينزل قليلا قليلا حتى يصل إلى مستوى متدني قريب من الصفر.

فالمجتهدون في عصر الصحابة كثر وكذلك الأمر في التابعين وتابعيهم، واستقر الاجتهاد الفقهي بنشوء مدارس فقهية كتب لبعضها الانتشار والاستمرار كالمذاهب الأربعة ولأخرى الاندثار.

ثم جاء أتباع المدارس الفقهية فاهتموا بالتأصيل للمذاهب والتفريع عليها، وترجيح الأقوال أو الروايات المعتمدة على غيرها، وبدأت دائرة الاجتهاد تضيق، فبعد فترة الفقهاء الأربعة زعم البعض أنه لم يأت بعدهم مجتهد مطلق، فزالت المرتبة الأولى من مراتب الاجتهاد وبقيت مراتب أخرى كمرتبة المجتهد المنتسب لمذهب كما هو حال المزني المنتسب للمذهب الشافعي، ومحمد بن الحسن وأبي يوسف المنتسبين للمذهب الحنفي، وهذه المرتبة زالت بزوال أصحابها أيضا، ثم تلت هذه المرتبة مرتبة ثالثة واصطلح البعض على تسميتهم بأصحاب الوجوه وهم من يستنبطون بناء على قواعد المذهب وأصوله ثم اختفت هذه المرتبة وظهرت مرتبة ثالثة وهي مرتبة مجتهدي الفتوى كالنووي والرافعي ثم ظهر طبقة أدنى حتى قيل لم يبق مجتهد من أي نوع وأن علماء العصور المتأخرة ما هم إلا مقلدين.

ونلاحظ هنا أن تصنيف العلماء لم يكن بناء على الأهلية والمستوى العلمي بقدر ما كان على تصنيفا زمنيا فكل جيل يرى نفسه أقل ممن سبقه ولو بذل في سبيل العلم والتعلم جهده ووقته كله، وجمع علوم الاجتهاد، وزعموا جواز خلو الزمان من مجتهدين قائمين لله بالحجة.

والغريب في الأمر أن هذه المقولة تنقل عن القفال قال الشوكاني في الإرشاد: "ولكنه ناقض ذلك فقال إنه ليس بمقلد للشافعي وإنما وافق رأيه رأيه" وقد رد واستغرب بعض أهل العلم هذه المقولة فابن دقيق العيد يقول في شرح خطبة الإمام: والأرض لا تخلوا من قائم لله بالحجة والأمة الشريفة لا بد لها من سالك إلى الحق على واضح الحجة إلى أن يتأتى أمر الله في أشراط الساعة الكبرى" وقال الزركشي في البحر: "ولم يختلف اثنان في أن ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد وكذلك ابن دقيق العيد" وهذه حكاية إجماع على وجود مجتهدين بعد عصر الفقهاء الأربعة.

أما الغرابة التي تحملها هذه المقولة فمن نواح عدة منها: 

1- أن القفال والغزالي والرازي وهم من تنقل عنهم هذه المقوله قد ادعى بعضهم لنفسه الاجتهاد، كما أنهم عاصروا مجتهدين كثرا ممن توفرت فيهم آلة الاجتهاد بل زيادة عليها.

2- وغريب من ناحية أن التأهل للاجتهاد والقدرة على الاستنباط مع كمال الفهم وقوة الإدراك فضل من الله على بعض عباده فهل رفع الله هذا الفضل؟ وهل من دليل على ذلك؟ في حين أن كثيرا من المتأخرين يتوسعون في باب الكرامات توسعا غريبا بل مخيفا في أحايين كثيرة، ويردون على مستكثرها بأنها من فضل الله وفضل الله واسع ولكنهم لا يرون فضله الواسع في باب الاجتهاد ويزعمون توقف عجلة الاجتهاد منذ قرون وهذا ما فتح المجال واسعا للدعاوى الباطلة والكرامات المزيفة والتي بنى عليها بعض المتأخرين أحكاما شرعية، بل وأدخلوها في صلب الدين وضيق الخناق على المجتهدين ومنعهم من بيان الحق وبدلا من أن يكون الاجتهاد مبنيا على القرآن والسنة أصبح مبنيا على الرؤى والمنامات والكرامات والاستحسانات التي لا دليل عليها إلا عمل فلان أو علان رغم أن هذه الاستحسانات ونحوها مما استحبوه أو حرموه أو حكموا عليه بأي حكم من الأحكام الخمسة داخل في دائرة الاجتهاد بلا ريب، ولكنه اجتهاد غير مقبول لسبب بسيط وهو أنهم أغلقوا باب الاجتهاد من وجهة نظرهم ولكونه من غير المؤهلين اجتهادا من وجهة نظرنا.

3- لا تستند هذه المقولة على حجة أو دليل واضح إلا العدم المزعوم ولا شك أن عدم الشيء لا يدل على استحالة حدوثه.

4- غلق باب الاجتهاد لا يعدو أن يكون اجتهادا محتملا للصواب والخطأ، وقد أثبت التاريخ خطأه.

5- استدل بعضهم  لهذه المقولة بالإجماع أي إجماع المجتهدين على انعدام المجتهدين وهو دليل يناقض نفسه.

 6-  أن الاجتهاد قد يسره الله للمتأخرين تيسيرا لم يكن للسابقين لأن التفاسير للكتاب العزيز قد دونت وصارت في الكثرة إلى حد لا يمكن حصره والسنة المطهرة قد دونت وتكلم الأمة على التفسير والتجريح والتصحيح والترجيح بما هو زيادة على ما يحتاج إليه المجتهد وقد كان الواحد من السلف الصالح يرحل في طلب حديث واحد من قطر إلى قطر فالاجتهاد على المتأخرين أيسر وأسهل من الاجتهاد على المتقدمين، مما يعني أن يرتفع الخط البياني ليدل على كثرة المجتهدين وتوسع علومهم وقدراتهم، لا أن ينعكس الأمر لأن هذا يعني أن تدوين العلم وجمعه وتيسيره نقمة لا نعمة وأن الفقيه الذي يحفظ بضع مئات أو آلاف من السنة وبضعة أقوال مؤهل للاجتهاد دون من جمع السنة والكلام على رجالها وتيسر له معرفة الصحيح منها والسقيم وغير ذلك ممن قرأنا في كتب التراجم عنهم بأنهم موسوعات علمية متنقلة لو وزع ما فيها على عشرات الناس لكانوا مجتهدين قال الشوكاني في الإرشاد  "منهم ابن عبد السلام وتلميذه ابن دقيق العيد ثم تلميذه ابن سيد الناس ثم تلميذه زين الدين العراقي ثم تلميذه ابن حجر العسقلاني ثم تلميذه السيوطي فهؤلاء ستة أعلام كل واحد منهم تلميذ من قبله قد بلغوا من المعارف العلمية ما يعرفه من يعرف مصنفاتهم حق معرفتها وكل واحد منهم إمام كبير في الكتاب والسنة محيط بعلوم الاجتهاد إحاطة متضاعفة عالم بعلوم خارجه عنها ثم في المعاصرين لهؤلاء كثير من المماثلين لهم وجاء بعدهم من لا يقصر عن بلوغ مراتبهم والتعداد لبعضهم".

وعلى الرغم من كثرة المجتهدين وتتابعهم كان الصوت الأعلى في النهاية لدعاة التقليد وغلق باب الاجتهاد وذهاب فضل الله الواسع مع ذهاب القرون المفضلة!!! مما جر الأمة إلى غياهب الجهل والتعصب وحصارها فكريا ووقف عجلة التقدم في حين كان الآخرون يسابقون الزمن فما درينا إلا والمستعمر في عقر دارنا.

إننا نلاحظ كيف تزامنت قوة الأمة وانتصاراتها وفتوحها الواسعة مع عصور الاجتهاد وكيف أن هذه القوة والصمود بدأت تضعف رويدا رويدا مع التضييق على الاجتهاد ومحاصرته حتى أضحت الأمة جملة مقلدين يرون في بعض عباداتهم والتي يغلب على كثير منها مخالفة الشرع كل الدين، ولم يعد يوجد من أهل العلم إلا مقلدين كذلك وليت الأمر توقف على هذه الحال بل ما لبث أن انقرض هؤلاء كذلك حتى أنك تمر على عشرات القرى لا تكاد تجد فيها عالما أما السحرة والمشعوذين والقبور والسدنة وأرباب تقبيل الركب فهم بالمئات.

ومع بدايات العصر الحديث تطرف البعض فدعا لفتح باب الاجتهاد لكل أحد حتى ولو جهل كتابة اسمه، بل تعدى الأمر طوره إذ تجرأ بعض أولئك على الوقوع في أعراض أكابر أهل العلم المتقدمين الذين عم نفعهم وعلمهم، بل وتزوير الحقائق البدهية عنهم كقول أحدهم: "إن الفقهاء ما كانوا يعالجون كثيرا من قضايا الحياة العامة إنما كانوا يجلسون مجالس العلم المعهودة ولذلك كانت الحياة العامة تدور بعيدا عنهم" وكأن العلماء جاؤوا وعاشوا في كوكب آخر وأنهم يقطنون المساجد لا يخرجون منها، ولا أدري أين كان يريد أن تعقد الدروس، أفي السوق مثلا، ثم ألم يقرأ أو يسمع عن جهود العلماء في الذود عن حياض الأمة دينا ودنيا كالإمام أحمد والعز ابن عبد السلام وابن تيمية وغيرهم، ويزداد الجحود عند هذا القائل عندما ينكر وجود أحكام فقهية يمكن أن تؤسس بناء اقتصاديا للمجتمع الحديث، في حين أن كتب الفقه العامة والمتخصصة مليئة بأحكام المعاملات المالية والتقعيد لها، وزاد كم هذه الكتابات في العصر الحاضر مع الرسائل العلمية والبحوث الأكاديمية والمجمعية والفردية، حتى غدا الاقتصاد الإسلامي منهجا متكاملا تطبقه الكثير من المؤسسات.

وحمادى القول أن الاجتهاد له شروط إذا ما توفرت في شخص وجب عليه الاجتهاد وحرم عليه التقليد، وإذا لم تتوفر فالواجب عليه سؤال أهل العلم الثقات، ولا يجوز سؤال غيرهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون( وأهل الذكر هم أهل القرآن العالمون به والمستنبطون منه المؤهلون لذلك والذين تلقوا العلم من نبعه الأصلي وعلى يد العلماء الأكفاء، ومن هنا يظهر تطرف القولين السابقين وإن كان القول بجواز الاجتهاد لكل مسلم أشد خطرا وفتكا كونه اعتداء على شرع الله وقول على الله بغير علم (قل إنما حرم ربي الفواحش...وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون( والطريف أن دعاة هذا النوع من الاجتهاد ليسوا من المتخصصين في علم الشرع رغم أننا نعيش عصر التخصصات واحترامها ورغم أنهم وغيرهم كثيرا ما يؤكدون على الرجوع في كل علم إلى أهله، ولكن عندما يتعلق الأمر بشرع الله وتعبيدهم لمراده سبحانه واتباع أوامره واجتناب نواهيه، ومراعاة مشاعر المسلمين ورغبتهم في الحياة وفق الدين والفوز في الآخرة برضوان الله وجتنه يصبح الأمر كلأ مباحا لكل مريد التكلم فيه بحق أو بغير حق بعلم أو بغير علم، إنها ارتكاسة فكرية ومنهجية ودينية أصابت هؤلاء وبدلا من أن يوجدوا للأمة الحلول الناجعة الناتجة عن الدراسة المتأنية للشرع والواقع وفتح أبواب مغلقة إذا بهم يغرقون الأمة بفلسفات لا معنى لها ويتسورون جدران الشرع ليكونوا في نهاية المطاف بعيدين كل البعد عنه وإن زعموا خلاف ذلك، وإنهم بدعوتهم هذا -زيادة على ما سبق- يوسعون الخرق ويتسببون في وقوع فتنة الاختلاف والفرقة ويفتحون الباب واسعا أمام الأهواء التي لا تقف عند حد ولا تنضبط بضابط وبدلا من أن يكون لدينا مذاهب فقهية معدودة لأئمة معتبرين إذا بها مئات الفرق إن لم يكن أكثر، والطريف أيضا أن نجد بعض دعاة هذا الاجتهاد العجيب ممن لا صلة لهم بعلوم بالشرع من قريب أو بعيد كما أنهم لم يتلقوا علومهم عن الثقات المسلمين، فتخصصاتهم غالبا الفلسفة والذي أثبت علماء الشرع والتاريخ والتجربة عدم جدواها، والكل يعلم أن من الأسباب الرئيسية للتقدم الغربي هو نبذه للفلسفة واعتماده على العلم التجريبي، هذا العلم الذي أكد كون هذا الدين من عند الله وأثبت صوابية منهجه واعتنقه الكثيرون بناء على هذه الحقيقة.

 ورغم كل ما سبق هناك أمل عريض يبعثه وعد الله سبحانه بحفظ هذا الدين، وأنه يبعث على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة دينها كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره والذي صححه جمع من أهل العلم كالمناوي والسخاوي والعراقي بل نقل السيوطي في مرقاة الصعود اتفاق الحفاظ على تصحيحه، ونعني بالتجديد إحياء وبعث ما اندرس منه وتخليصه من البدع والمحدثات وتنزيله على واقع الحياة ومستجداتها، ومن خلال هذا التعريف نلاحظ أن كل المحاولات التي تهدف إلى تطويع الدين وجعله مسايرا لما فرضه (الآخر) بسطوته من أعراف وقيم غريبة ومنكرة تحت شعار التجديد والتطوير والإصلاح ليست من التجديد في شيء.

والظاهر أن التحديد برأس القرن تقريبي وليس احترازيا، والمقصود من الحديث أن المجدد من تأتي عليه نهاية القرن وقد ظهرت أعماله التجديدية واشتهر بالإصلاح وعم نفعه، ولا يشترط أن تقع وفاته قبيل نهاية القرن أو أن يبقى حيا حتى يدخل عليه القرن التالي، و (من) في الحديث للجمع لا للمفرد، فلا يلزم أن يكون المبعوث على رأس المائة رجلا واحدا وإنما قد يكون واحدا وقد يكون أكثر منه خاصة في العصور المتأخرة نظرا لاتساع مجالات الانحراف وطرقه وأسبابه واتساع رقعة الأمة وانتشارها.

ولا يلزم أن يكون المجدد من الفقهاء خاصة –كما ذهب إليه بعض أهل العلم- فإن انتفاع الأمة بالفقهاء وإن كان نفعا عاما في أمور الدين فإن انتفاعهم بغيرهم أيضا كثير مثل أولي الأمر وأصحاب الحديث والقراء وغيرهم فإن كل قوم ينفعون بفن  لا ينفع به الآخر هذا ما قاله ابن الأثير وللنووي والذهبي وابن كثير والحافظ ابن حجر نحوه.

ولا بد من توفر شروط التجديد فيمن يدعى فيه ذلك والتي تتمثل في أن يكون معروفا بصفاء العقيدة وسلامة المنهج، وأن يكون عالما بل شرطوا أن يكون مجتهدا " قائما بالحجة ناصرا للسنة له ملكة رد المتشابهات إلى المحكمات وقوة استنباط الحقائق والدقائق والنظريات من نصوص الفرقان وإشاراته ودلالاته واقتضاءاته من قلب حاضر وفؤاد يقظان" كما قال المناوي في فيض القدير، وأن يشمل تجديده ميداني الفكر والسلوك في المجتمع، وأن يعم نفعه أهل زمانه.

وفي تاريخنا الإسلامي محطات تجديدية كثيرة عنت بتجديد الدين في مجالاته كلها سياسة وعقيدة ومنهجا وعملا وسلوكا وغيرها، ومن هؤلاء المجددين نذكر عمر ابن عبد العزيز والذي جدد الدين في المجال السياسي بإرجاعه أمر توليته إلى الأمة، وكان يطالب عماله باختيار أصحاب الكفاءة والدين فيمن يولونه شأنا من شؤون المسلمين، وغدا مضرب المثل في العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثم جاء الشافعي مجددا للقرن الثاني والذي تمثل تجديده في دفاعه عن عقيدة الإسلام ضد الدعوات المنحرفة المتأثرة بالتيارات الخارجية، ونصرته للسنة حتى لقب بناصر السنة وبرزت نصرته للسنة في وضعه لقواعد علم أصول الحديث، وتعظيم السنة ورد شبهات المنكرين لحجيتها أو حجية بعضها، وجمعه بين رواية السنة ودرايتها وعموم علمه أهل الإسلام، بل لو لم يكن له إلا كتاب الرسالة والذي يعتبر أول كتاب في علم الأصول والذي يعد بحق من أعظم الآثار الإسلامية التي استحق بسببها الإمام الشافعي أن يوضع في سجل الخالدين.

وفي أواخر القرن السابع وأوائل الثامن ظهر شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية والذي نبغ نبوغا في علوم الشرع قل نظيره، والمميز في شخصيته والذي أعطاه بعدا لم يتوافر لغيره أنه نشأ في عصر اعتورته أحداث كبار ومتغيرات كثيرة، واضطرابات سياسية وفكرية لم يسبق لها مثيل، وقد تمثل تجديده في جهاده ودفاعه عن بلاد الإسلام ضد الغازين ودفاعه عن الدين عقيدة وشريعة ضد البدع والخرافات والأفكار الدخيلة على الإسلام، والعودة به صافيا نقيا كما كان أول أمره، وقد ألف الكثير من الكتب والرسائل والفتاوى في سبيل ذلك وخلف لنا ثروة كبيرة.

ونلاحظ أنه رغم إغلاق بعضهم باب الاجتهاد إلا أن مسيرة التجديد استمرت وستبقى إلى ما شاء الله، إلا أن القبول العام للأعمال التجديدية قد يكون محدودا في مكان دون آخر وفي زمن دون زمن فابن تيمية مثلا لاقى تجديده قبولا واسعا في عصور متأخرة أكثر بكثير مما لاقى في عصره، والشوكاني كذلك كما انتشر علم الشوكاني في مناطق بعيدة  عن بلده كالهند في حين أخفقت أحايين في موطنه.

ولكون التجديد له رنينه الجذاب حاول بعض العصريين ركوب موجة التجديد لكن تجديده كان مغايرا تماما لما صح في السنة ولما نعرفه من الشرع وأهله، فنرى الولع الشديد بما يسمونه تجديدا حتى يخيل إليك أنه يريد تجديد كل شيء حتى جلده.

فمن داع لنسف الدين كله عقيدة وشريعة، إلى مقدس للعقل ومقدم إياه على النصوص وإنكار الغيبيات وتأويلها ومحاصرة عموم النصوص وتقديم المصلحة على النص والطعن في المحدثين والفقهاء واتهامهم بالوضع والكذب! إلخ هذا الكم الهائل مما يسمونه زورا بالتجديد، وما هو في حقيقة الأمر إلا تحييد للدين، وما عملهم هذا إلا انحراف وتضليل للعقل المسلم، لا تجديدا بالمعنى الذي سقناه آنفا.

والتجديد في هذا العصر له مجالاته الواسعة المفتوحة أمام كل مؤهل لذلك، ومقيدة بغير الثوابت فاركان الإسلام والإيمان والغيبيات المذكورة في القرآن والسنة كالجنة والنار والملائكة والجن وغيرها، والأحكام العملية المنصوصة أو المستنبطة من الأدلة استنباطا صحيحا سواء كانت كلية أم جزئية من عبادات ومعاملات وجنايات وسياسة شرعية والأخلاقيات والأذكار كل هذا لا يمكن التجديد فيها، لأن تلكم الأحكام مقصودة التحصيل، وإنما يكون التجديد في الوسائل، وإحياء ما اندرس من الدين وتخليص الشرع من البدع، ومراجعة الفتاوى والأحكام التي تركها الأقدمون المبنية على عوائد وملابسات مجتمعية ومعارفهم العلمية، وتنزيل الأحكام على واقع الحياة وإيجاد الحلول الشرعية للمشكلات المعاصرة بكافة جوانبها كي تسير الحياة وفقا لمراد الله، وهذا يتطابق مع معنى التجديد لغة والذي يعني وجود شيء كان على حالة ما ثم طرأ عليه ما غيره وأبلاه فإذا أعيد إلى مثل حالته الأولى التي كان عليها قبل أن يصيبه البلى والتغيير كان ذلك تجديدا.

ويذكر الشيخ الغزالي في كتابه كيف نفهم الإسلام أن كل محاولة للبتر أو الإضافة أو التحوير هي خروج عن الإسلام وافتراء على الله وافتيات على الناس وتهجم على الحق بغير علم وليس يقبل من أحد بتة أن يقول: هذا نص فات أوانه أو أن الحياة قد بلغت طورا يقتضي ترك كذا من الأحكام، وأن تجديد الدين لا يعني ارتكاب شيء من المحاولات المنكورة، ولم يفهم أحد من الأولين أو الآخرين أن تجديد الدين يعني تسويغ البدع ومطاوعة الرغبات وإتاحة العبث بالنصوص والأصول لكل متهجم، غير أن عصابة من الناس درجت في هذه الأيام على إثارة لفظ غريب حول إمكان ما يسمونه تطوير الدين وجعل أحكامه ملائمة للعصر الحديث.

إن ما يدعى اليوم أنه تجديد ما هو إلا تبديد للدين والتدين وهو في كثير من جوانبه محاولة لضرب الدين في العمق، وتحجيم عمله وأثره ومحاصرته في دور العبادة وما شابهها، وفي كل هذا لا يفرقون بين ما هو ثابت لا يتبدل بتبدل الزمان والمكان ومتغير بحسب الزمان والمكان والأحوال والأشخاص فالعبادات مثلا ثوابت لا يصح القول إن العبادات إنما شرعت لتهذيب النفس فإذا ما هذبت بوسيلة أخرى فلا داعي للعبادة، والله يقول: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون( أو القول بصحة الصلاة على الكراسي، أو تبديل الجمعة على الأحد، وكل ما نص الشرع على تحريمه لا يتغير إلا للضرورة في بعضها.

أما المتغيرات فكثيرة وهي محال الاجتهاد التي لم يرد فيها دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح، ومنها قضية تجديد الخطاب الديني، وبغض النظر عن المقاصد والمآرب التي يتوخاها آخرون من هذا المصطلح إلا أننا نقول بأن تجديد الخطاب الديني أمر مطلوب وهو من المتغيرات التي تتغير بتغير الزمان والمكان وحال المخاطب ومستواه خاصة وأننا اليوم نعاني من الرتابة  شكلا ومضمونا، مع الضعف الظاهر عند كثيرين من المتصدرين لهذه المهمة الجليلة مما يستدعي فعلا ضرورة تجديد هذا الخطاب الذي غدا عند البعض منفرا لا جاذبا.

ولا نعني هنا بتاتا بالتجديد الارتكاز أو تلبية رغبات الآخرين أو أن نحو أجزاء من الدين كي يرضى عنا الآخرون، فهذا مما لا يجوز البتة ولا شك أنه داخل في قوله تعالى موبخا ومقرعا بني إسرائيل الذين فعلوا نفس هذه الفعلة: ( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ( البقرة85
فتاوى فقهية
س1- إذا اختلف كلام الطبيبة مع القابلة بأن قالت الطبيبة ليست هذه العلقة أصل آدمي وقالت القابلة خلافه أو العكس بقول من نأخذ؟

ج- إذا تعارض قول الطبيبة مع قول القابلة فلا تخلو الطبيبة من أن تكون متخصصة أو لا ذلك أن الطب تخصصات متنوعة ومختلفة، فإذا كانت كذلك فكلامها مقدم على القابلة لأن الطبيبة هنا أعلم من القابلة، أما إذا لم يكن تخصص الطبيبة بأن كان تخصصها طب عام أو أسنان أو غيرهما فلا يقبل كلامها بل المعول عليه هو كلام القابلة.

س2- ما الفائدة المترتبة على التفريق بين كون هذه اللحمة علقة أو مضغة؟

ج- الفائدة أنه يتعلق بالعلقة ثلاثة أحكام: وجوب الغسل وإفطار الصائمة وتسمية الخارج عقبها نفاسا، وتزيد المضغة على العلقة بأنها تنقضي بها العدة.

س3- هل يجوز اللعب بالشطرنج؟

ج- الشطرنج وهو اللعبة المعروفة اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأول: تحريم اللعب بالشطرنج وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنبلية، ورأوها لعبة يسقط بها عدالة الشخص، فلا تقبل شهادته، بل نقل عن أبي يوسف كراهة إلقاء السلام على اللاعبين، ولا يستبعد موافقة غيره له لأن السلام عليهم قد يفهم منه موافقتهم على ما هم فيه إضافة إلى أنه ورد حديث ينهى عن السلام عليهم وسيأتي ذكره.

وقد استدلوا بقوله تعالى: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) فقالوا إن الشطرنج يدخل ضمن معنى الميسر ونقل عن مالك أنه قال : الميسر ميسران : ميسر اللهو وميسر القمار فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها وميسر القمار : ما يخاطر الناس عليه قال علي بن أبي طالب : الشطرنج ميسر العجم (قرطبي 3/50) كما استدل بعضهم بأحاديث تذكر العقاب الشديد للاعب الشطرنج كحديث إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون الأزلام : الشطرنج والنرد وما كان من اللهو فلا تسلموا عليهم فإن سلموا عليكم فلا تردوا عليهم فإنهم إذا اجتمعوا وأكبوا عليها جاء إبليس أخزاه الله بجنوده فأحدق بهم كلما ذهب رجل يصرف بصره عن الشطرنج لكز في ثغره وجاءت الملائكة من وراء ذلك فأحدقوا بهم ولم يدنوا منهم فما يزالون يلعنونهم حتى يتفرقوا عنها حين يتفرقون الكلاب اجتمعت على جيفة فأكلت منها حتى ملأت بطونها ثم تفرقت" وحديث "إياكم واللعب بالنرد والشطرنج".

القول الثاني: وهو جواز اللعب بالشطرنج مع الكراهة وهذا مذهب الإمام الشافعي وإسحاق، وقالوا لا تسقط عدالة لاعبها، وعللوا قولهم هذا بأن "فيه فائدة وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد فأشبه السبق والرمى" ولأن الأصل الإباحة.

وردوا على استدلال من استدل بالآية بأن المراد بالميسر هو القمار لأن الميسر مأخوذ من اليسر أي أخذ المال والحصول عليه بسهولة ويسر وهذا لا يكون إلا بالقمار، وهذا لا يجوز، وأما الأحاديث فقال ابن كثير: الأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء، والسبب في ذلك بسيط جدا وهو أن الشطرنج لم يظهر في وقت النبي وإنما عرفه الصحابة بعد ذلك، هذا وقد حاول بعضهم وضع أحاديث في تجريم لاعب هذه اللعبة فوضع الحديث السابق ممعنا في تنويع العقوبات، ويبدو أنه من صنف من قالوا: بأنهم يكذبون لرسول الله لا عليه!!

نخلص من هذا إلى جواز اللعب بالشطرنج ولكن لا بد من شروط وهي:

1- ألا تلهيه عن الفروض الدينية كالصلاة ونحوها.

2- ألا تشتمل على القمار.
3- أن يغلب على الظن عدم تأديتها إلى التشاحن والتقاتل.
س- ما هو النرد وما حكم اللعب به؟

ج- النرد هي ما تعرف الآن بلعبة الطاولة والجمهور من أهل العلم على حرمته بعوض أو بغير عوض، وللشافعية وجه بالكراهة، وقد صح في مسلم أن رسول الله( قال: "من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه" وفي سنن أبي داود وغيره عن أبي موسى الأشعرى أن رسول الله( قال: "من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله" وحسنه الألباني. 

س- هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوب زوجها وتؤدي به الصلاة لعدم وجود ثوب خاص لها تصلي فيه، وهل يدخل هذا تحت نهي النساء عن التشبه بالرجال؟

ج- نعم يجوز للمرأة ذلك إذا قصدت ستر بدنها لأداء الصلاة ولم تقصد التشبه بالرجل.

س- هل يجوز المسح على الجوارب؟

ج- ذهب احمد إلى جواز المسح على الجوارب بشرطين: أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم والثاني أن يمكن متابعة المشي فيه، وعليه فالجوارب الشفافة والخفيفة لا يجزئ المسح عليه بل يجب نزعها وغسل القدم.

س- هل تجوز عملية رتق غشاء البكارة؟

ج- اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على عدة أقوال الراجح منها الحرمة، فلا يجوز للمرأة ولا للطبيبة بله الطبيب فهو من باب أولى الإقدام على هذه العملية، لما يترتب عليها من مفاسد دينية واجتماعية، إذ تسهل هذه العملية على الفتيات المنحرفات ارتكاب جريمة الزنا ثم إجراء عملية الرتق، كما أن فيه اطلاعا للعورات وعون على هذه المفسد، كما أنه غش للزوج الذي يظن عذرية الزوجة والواقع العكس.  

س- هل تصح الرقية بالكتابة على الورق ثم محوها بالماء وشربه؟

ج- شرب محو القرآن لا تأثير له في الشفاء ولا يندرج تحت قوله تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء( لأن الشارب إنما يشرب الماء ممزوجا بالحبر، بل قد يسبب له ضررا ولهذا الأولى كراهته، كما يحرم على من علم ضرره عليه.
س- رجل وقف ثلث ماله على أولاده وأولاد أولاده وهكذا للقراءة عليه دون البنات، والآن مات الذكور ولم يبق إلا إناث فكيف يفعل بالوقف؟

ج- هذا الوقف باطل لأنه حيلة لمنع البنات من الإرث وعليه يقسم المال على الورثة حسب القسمة الشرعية.
س- رجل وقف أرضا لتكون مقبرة ثم مات فجاء أولاده وتقاسموا المال بينهم وهم يعلمون أنه وقف، ثم تاب أحدهم وكان نصيبه في وسط الأرض، وهو يريد أن يعيدها وقفا ولكن إخوانه يأبون ويقولون إما أن يبيع لهم الأرض أو يعطيهم فما الحل؟

ج- الحمد لله، لا يجوز الاعتداء على الوقف وأخذه أو قسمته بين الورثة، لأنه لم يكن من ملك الميت حتى يورث، وفاعل هذا مرتكب لكبيرة من الكبائر بل فيها جملة كبائر، ذلك ان الحقوق نوعان: حقوق الله وحقوق البشر:

أما حق الله هنا فهو أن الأرض الموقوفة قد خرجت من ملك الواقف إلى ملك الله وعليه فلا يجوز لأحد التصرف فيه باي شكل من الأشكال إلا بحسب شرط الواقف، والآخذ للأرض يكون معتديا على حق الله محارب له، وإنها لمأساة ومصيبة أن يكون الله القوي المنتقم هو خصمه، ومسكين هذا الذي يفرح بقطعة ارض لا تلبث ان تزول إما مع مصائب وشقاء الدنيا والتي كلها بتقدير الله، أو مع الموت الذي لا مفر منه والذي سيحاسب بعده على كل ما اقترفت يداه فما تنفعه الأرض يومئذ، كما ثبت في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من اغتصب شبر أرض طوقه من سبع ارضين" أي يجعل الأرض المغصوبة بطبقاتها السبع كالطوق والقيد على عنق الغاصب فمن العاقل الذي يرى هذا المصير ثم يقدم على سببه.

أما حق البشر فيتمثل في أمرين: الأول: حق والده الذي أراد أن يحوز أجر الصدقة الجارية والتي تستمر إلى قيام الساعة، فكان من واجب الابن أن يحقق رغبة أبيه بل من الطاعة والتي فيها الأجر الكبير وجميعنا نحتاج إلى الأجر أن يوقف شيئا على والده وأن يدعو له دوما ففي صحيح السنة ان النبي( قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" فمن صلاح الولد ان يدعو لأبيه لا أن يقطع عليه سبيل الخير الذي هو في أشد الحاجة إليه، عن هذا والله لهو من العقوق، من أجل حفنة من تراب ما تلبث أن تزول، وليتخيل هذا الولد لو أنه قرب أجله ورأى نفسه قد أسرف في المعاصي وكلنا كذلك وأراد أن يقابل الله بعمل حسن يبقى له ما بقي الناس، ثم يموت ويدفن وإذا بابنه الذي رباه وعلمه وسهر من أجله يبخل عليه بأن ينفذ الوقف.

والحق الثاني: الموقوف عليهم فهؤلاء بأكلهم أموال الوقف يكون قد اعتدوا على حقوق غيرهم وأكلوا المال بالباطل وإن من أشد عواقب أكل المال بالباطل: أن لا تستجاب له دعوة وتغلق عليها أبواب السماء، فإذا ما مرض أو أصيب بكروه فدعا الله أن يشفيه أو يزيل عنه الضر فأبشره بأن دعوته لن تستجاب.

وثبت في السنة أن النبي( قال: " أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به".

أما الولد التائب فنقول له عرفت الحق فالزمه واعلم أن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضه وأن الرزق بيد الله وحده، وعليك الآن أن تجعلها وقفا كما أراد والدك فغن أبى إخوانك فيعليك أن تسجلها في وزارة الأوقاف لتخرج من عهدتك فإن لم يتيسر كأن كانت الجهة الحكومية مهملة فقد برءت ذمتك ودعهم يتحملون وزرهم، وما الدنيا غلا أيام وتنقضي وعند الله تجتمع الخصوم.
 س- هل يجوز الدعاء في الصلاة بالأعجمية؟

ج- الحمد لله، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: فعند الحنفية والمالكية قولان الجواز وعدمه، ولم يجزه الحنابلة وأبطلوا الصلاة به، أما الشافعية فقد فرقوا بين الدعاء المأثور وغير الماثور فأجازوا ترجمة الأول وهو الدعاء المأثور وفي ترجمة غير المأثور أوجه المعتمد أنه لا يجوز وتبطل به الصلاة، ولهم وجه بعدم البطلان.

س- ما حكم منكر السنة، هل هو مسلم أو لا؟

ج- الحمد لله، لقد ظهر ت في هذا لعصر نابتة سوء تدعي اتباع القرآن ونبذ السنة، متعللة بعلل واهية أخذتها عن أعداء الإسلام من المستشرقين الذين لم يألوا جهدا في محاولة نقض عرى الإسلام وأصوله والتي من أهمها أصل السنة ذلك لأنهم رأوا أن السنة كانت مبينة للقرآن ومقيدة لمطلقة ومخصصة لعامه، وزادت أحكاما أخرى، وكان من أهم ما بينته السنة ما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة، فالسنة هي التي بينت كثيرا من مسائل الإيمان كما بينت صفات عبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج، في حين اقتصر القرآن على الأمر بها جملة، وبسبب هذه المنزلة المهمة للسنة أراد أعداء الإسلام أن يقضوا عليها ليتوصلوا إلى القضاء على الإسلام برمته ولكن هيهات.

وإن من المعروف بداهة أن الله سبحانه قد أمر المسلمين في قرآنه بالتمسك بالسنة واتباع الرسول ( فقال سبحانه: (وأطيعو الله وأطيعوا الرسول( فطاعة الله تكون بالعمل بما جاء في القرآن وطاعة الرسول( تكون بالعمل بالسنة، وقال سبحانه: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا( وحذرنا من مخالفة أمره( فقال: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم( ولا شك أن مخالفة السنة مخالفة لأمره(.

هذا وقد حذرنا النبي( من هؤلاء القوم وأخبرنا عنهم ففي الحديث الثابت والذي أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان على أريكته ( السرير ) يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ...الخ.

والغريب أن هؤلاء المنكرين تفرقوا شيعا وأحزابا بل كل فرد منهم يمثل فرقة مستقلة إذ يستنبط كل واحد منهم ما شاء كيفما شاء لأي شيء شاء، فضلوا وأضلوا، ففي مسألة الصلاة مثلا اختلفوا فيها على أهواء فيذهب أحدهم إلى أن الصلاة اثنتان وآخر: ثلاث، ويزيد احدهم فيجعلها ستا، وينكر بعضهم الصلاة من أصلها بهذه الكيفية، وهلم جرا .

هذا وقد ظهرت هذه البدعة قديما مع أفراد لا علم لهم بالدين فرد عليهم علماء الإسلام وبينوا لهم الحق والصواب.

أما حكم هؤلاء فماذا تقول في شخص يقول في الصلاة والتي هي الركن الثاني ما سقناه آنفا، ثم ينكر الزكاة بالطريقة التي بينتها السنة والأمر نفسه في الصوم والحج بل ويقول بجواز ترك أحكام القرآن لأنها آنية، بل يغلو بعضهم فيدعي النبوة، ويزايد عليه آخر ويقول بأن الإنسان يمكنه أن يصل إلى مرتبة الإلهية!!!
ويكفي أن أسوق جملة من كلام علماء الإسلام في حكم هؤلاء.

- قال الآجري في كتاب الشريعة (58):" وكذلك جميع فرائض الله عز وجل التي فرضها الله جل وعلا في كتابه لا يعلم حكم فيها إلا بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم
هذا قول علماء المسلمين من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين نعوذ بالله تعالى من الضلالة بعد الهدى".

- وقال الإمام ابن حزم في الإحكام (2/208): "ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم وبالله تعالى التوفيق".

- وقال السيوطي في مفتاح الجنة (ص5): "فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة".
س- ما هي الكيفية الثابتة في مكان وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟

ج- الحمدلله، الثابت من فعله( وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر أنه وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره.

وأما ما روي عن علي أن السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة فحديث ضعيف لا تقوم به حجة لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل.

أما بالنسبة للخلاف الفقهي فقد ذهب إلى ما ثبت في السنة الإمام الشافعي، وذهب إلى أنها تحت السرة أبو حنيفة والثوري وإسحاق ويروى عن علي وأبي هريرة، وعن أحمد ثلاث روايات الثالثة أنه مخير، قال ابن قدامة والأمر في ذلك واسع.

تبقى نقطة أحب التنبيه عليها وهي أن الضم يشتمل على أكثر من سنة فوضع اليمنى على اليسرى سنة وكونها على الصدر سنة أخرى فمن وضع يديه تحت السرة فقد أتى بسنة وترك أخرى، ومن أتى بالفعلين كان أجره مضاعفا والله أعلم.

س: هل تجوز وظيفة المحاماة؟

ج: الحمد لله رب العالمين وبعد، فقد اختلف الفقهاء المعاصرون حول مشروعية وجواز عمل المحاماة على قولين:

القول الأول: يحرم ممارسة هذا العمل وبناء عليه تحرم كل الوسائل المعينة عليه بما فيه إيجاد تشريعات منظمة له ومعناه أيضا إثم كل من يمارسه أو من يوكل في قضيته محاميا، وذهب إلى هذا القول أبو الأعلى المودودي وكانت حجته أن عمل المحامي غير معروف في القضاء الإسلامي، كما أن مهنة المحاماة مهنة مرتزقة فهي لا تخدم المجتمع بل على العكس تضلل العدالة وأن الغالب على أصحاب هذه المهنة الكذب والتزوير والبحث عن المال بغض النظر عن صدق ما يدافع عنه من كذبه، ولهذا يشتهر بين الناس المحامون الكذابون وقدرتهم على إخراج عتاولة الإجرام بحنكتهم وذكائهم، وأصبح الكثير من المحامين خبراء في الالتفاف على القوانين، ولهذا كله لا يمكن –حسب هذا الرأي- أن توجد هذا المهنة في مجتمع مسلم ينبذ كل مظاهر الدجل والكذب.

القول الثاني: يجوز ممارسة هذه المهنة، وهذا هو الغالب على الفقهاء المعاصرين، وعللوا قولهم بما يلي:

1- أن المحاماة هي في التكييف الشرعي وكالة بالخصومة، فيجوز شرعا لشخص ما أن يوكل غيره في دعوى ما وهذا هو عين المحاماة.

2- أن هذا التوكيل بالخصومة كان موجودا في تاريخنا القضائي الإسلامي، فنفي وجوده ليس صحيحا، والذي لم يكن موجودا هو التسمية وبعض الإجراءات التي تنص عليها القوانين أما صلب عملية المحاماة وهو الوكالة بالخصومة فلم يقل أحد من فقهاء المسلمين ببطلانه، ومن المعلوم أن الأسماء لا تؤثر في الحكم بل العبرة بالمضمون.
3- ليس جميع الناس يتمكنون من المطالبة بحقوقهم وليسوا جميعا متقنين لأداء وعرض الحجج، كما أن الخبرة القانونية المعينة على معرفة ما يترتب على الدعوى من أحكام وكيفية سير الدعوى وإجراءاتها مما يجهله العامة مما يعني ضرورة وجود طائفة مختصة بهذا الجانب.
وأجابوا عن الممارسات الخاطئة للكثير من المحامين بأنها لا تعني تحريم عمل المحاماة بل تضبط بضوابط وشروط، وبهذا يمكن أن نتفادى الكثير من سلبيات هذا العمل.

وهذا القول هو الذي يظهر رجحانه.
س- هل يقع طلاق المسحور؟

ج- إذا طلق وهو فاقد للوعي بحيث لا يدري ولا يميز ما يقول لا يقع طلاقه، أما إذا كان مدركا لما يقوله فطلاقه نافذ.
س- متى يؤذن بالصلاة خير من النوم في الأول أو الثاني وهل حديثه صحيح؟

ج- معتمد مذهب الشافعي إن المؤذن يقوله في أذاني الصبح، وذهب بعذ الشافعية إلى أنه في الأذان الأول فإن لم يأت به أتى به في الثاني.
س- هناك مكتبة وقفية فيها الكثير من الكتب المتشابهة في حين لا توجد كتب أخرى نحتاجها فهل لو تبادلنا مع مكاتب أخرى يجوز أو لا؟

ج- نعم يجوز ذلك ولكن بشرط الاستغناء عنها استغناء كاملا بحيث لا يحتاجها أحد زوار المكتبة ولو بعد حين، فإذا كان كذلك فلا يجوز.

س- إمام مسجد جمع مالا من أجل شراء ماء لآلة شفط الماء ثم احتاج المال لشراء زيت لهذه الآلة فهل يجوز له ذلك، أم أنه من تغيير الوقف؟

ج- هذا المال ليس وقفا بل هو صدقة في عمارة المسجد وملحقاته فكل ما هو داخل في هذا الإطار يصح صرف المال المجموع فيه.

س- حكم عروض الأزياء للمحجبات؟

ج- إذا كانت هذه العروض مقتصرة على النساء فقط فجائز أما أن يكون الحاضرون أو المشاهدون رجالا فلا يجوز لأن المرأة في هذه العروض تتكسر وتتثنى وتظهر مفاتنها بشكل مغري كما أن الرجل سيفتح عينيه ليرى المرأة من أعلاها إلى أسفلها وليستمتع بحركاتها وغنجها وحركاتها المثيرة، وهذا لا ينسجم مع الإسلام بتاتا الذي سد كل سبل الغواية، وإذا كان الله سبحانه قد حرم الخضوع بالقول فقال: (ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض( فكيف بالخضوع البدني وما سيخلفه من مرض في قلوب الأصحاء فكيف بمن هم مرضى أساسا.
س- ما حكم مسابقات الجمال؟

ج- مسابقات الجمال بالصورة الحاصلة اليوم لا تجوز بل هي باب فتنة وفساد، وكشف للعورات ولهث وراء الشهوة المحرمة.

س- هل الذكر المقيد للعيد يستحب مطلقا طوال العام ؟

ج- نعم لكونه ذكرا، لكن لا يعتقد الذاكر سنيته، ولا يداوم عليه طوال العام لأنه ذكر مؤقت بأيام عيد الأضحى.
س- مسجد لم يكن فيه قبور ثم وسع وأدخلت فيه قبور ولكن سويت بالأرض بفعل الزمن ثم أقيم جدار بين المسجد القديم والجديد هل يجوز الصلاة في الجديد أو القديم فقط؟

ج- تجوز الصلاة في القديم أما الجديد فليس مسجدا بل هو مقبرة والأولى ترك الصلاة فيه. 

س- لو كبر في العيد تكبيرات أخرى غير الوارد هل يكون مأجورا؟

ج- الحمد لله، لو كبر تكبيرا آخر نحو الله الأكبر فقد نص الشافعية على أنه مثل الله أكبر في افتتاح الصلاة وعليه فهنا يكون قد أتى بالسنة، ويؤجر المرء على كل ذكر بيد أن بعض المناسبات والأزمنة والأعمال لها أذكار مخصوصة فالإتيان بها هو المسنون والأجر فيها مضاعف على الذكر وعلى موافقة السنة.

س- هل يصح وضع اليمين على اليسار في الصلاة بحيث يقبض على المرفق؟

ج- ثبت في السنة من حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد أبو داود وابن خزيمة وابن حبان، وليس في السنة ما يحدد المراد باليد اليمنى هل الكف فقط أم الكف والساعد، وعليه فيصح وضع اليمنى على اليسري بأي هيئة كان هذا الوضع، هذا وقد ذكر النووي كيفيتان هما وجهان في المذهب في ضع اليمنى على اليسرى فليراجع.

س- يسهو الإمام أحيانا فنسبح ولا يدري كيف يفعل؟

ج- الحمدلله،إذا سها الإمام ونبهه المأموم بالتسبيح فلم يدر ما يفعل فعليه أن يبني على ما استيقن ويسجد للسهو استحبابا.

وأما المأموم فلا يجوز له متابعة الإمام في خطئه فلو قام الإمام لخامسة فالمأموم مخير بين أن ينتظر الإمام على حالته فينتظره مثلا في التشهد في حالة قيام الإمام للخامسة حتي يجلس الإمام ويتشهد ويسلم ويسلم المأموم معه، والخيار الثاني أن ينوي مفارقة الإمام ويكمل صلاته بمفرده.

س- توفي رجل وعليه لزوجته مهر مؤخر فأخبرت أهله بأن المهر في ذمته، فقالوا وغيرهم: بأن المؤخر إنما هو إذا طلق والرجل مات ولم يطلق فهل هذا صحيح؟

س- الحمد لله، المهر حق للزوجة ناتج عن عقد الزواج ولا علاقة له بالطلاق أو الموت، فالمهر المؤخر دين على الزوج المتوفى يجب إخراجه من رأس التركة ثم يقسم الباقي على حسب القسمة الشرعية

س- إذا خالعت الزوجة زوجها هل تستحق المهر المؤخر؟

ج- نعم، لأن المهر المؤخر أو المؤجل هو جزء من المهر ولهذا فهو دين في ذمة الزوج ولا علاقة له بقضية الطلاق أو الخلع.

س- رجل متزوج يأمره أبوه أن يحضر زوجته لخدمة والدته، وهي ترفض فهل تأثم الزوجة برفضها أمر زوجها؟

ج- لا يجب على الزوجة خدمة والدة الزوج وإذا أمرها زوجها فرفضت لا إثم عليها، والأمر الذي لا يجوز للزوجة مخالفته هو ما كان من حقوق الزوج، وخدمة والد الزوج ليست من حقوقه بل نص بعض أهل العلم على أنه لا يجب على الزوجة خدمة زوجها وأن الواجب عليها هو التمكين ولزوم البيت، ومع هذا نقول للزوج أن يتلطف زوجته في ذلك وأن يرغبها في الأجر والثواب، وأن تضع نفسها في مكان والدة زوجها وقد أصابها الكبر والمرض وهكذا والله أعلم.

س- أمر شخص ولده أن يطلق زوجته فهل يجب عليه ذلك وهل يأثم إن لم يفعل؟

ج- ليس من العقوق في شيء أن يرفض تطليق زوجته خاصة إذا كانت متدينة، بل يأثم الأب بطلبه ذلك لأنه سيتسبب في القضاء على أسرة وضياع الأولاد وربما ترتب عليه مفاسد أخرى كما أنه لا يحس بأنه يدمر حياة فتاة ويوقع البغضاء بين الأسر ثم المجتمع ولهذا كان هذا العمل إثما لا يجوز إتيانه، إلا إذا كانت الزوجة فاسقة فيجب طاعة الأب حينئذ.
س- هل يجوز بيع العملة المزورة؟

ج- لا يجوز بيع العملة المزورة لأنه غش ورسول الله( يقول: "من غش فليس منا" وكفى بهذا زجرا وتهديدا ولهذا كان الغش من الكبائر، ولما يترتب على الغش في العملة من مفاسد اقتصادية وسياسية واجتماعية، وإذا غُش شخص فلا يجوز له أن يغش غيره والله أعلم.

س- ماذا تفعل الزوجة في حالة هروب زوجها فيما عرف بالزواج السياحي؟

ج- الحمد لله، ذهب بعض أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين إلى بطلان هذا العقد لكون الرجل تزوج ناويا الطلاق بعد زمن يقل أو يطول وهذا مما يخالف مقصد النكاح، إضافة إلى كونه غشا للزوجة، وعلى هذا القول لا تحتاج المرأة إلى رفع قضية طلاق ونحوها بل بمجرد أن تعلم نية الزوج إما بقوله أو قرينة بحرم على المرأة البقاء معه وتعتد منه وله الزواج بمن شاءت لان العقد السابق كان عقدا باطلا.

وذهب جماهير أهل العلم إلى إثم الزوج وصحة العقد فعليها على هذا القول أن ترفع أمرها إلى القضاء.

س- هل تصح صلاة امرأة كانت تلبس بنطالا ثم لبست قميصا إلا أنه إلى منتصف الساقين وغطى البنطال الجزء المتبقي؟

ج- نعم تصح صلاتها، لأنه يصدق عليها أنها ساترة لبدنها.
س- هل تقوم فرشاة الأسنان تقوم مقام السواك؟

ج- يندب استعمال السواك في مواطن منها: عند الوضوء والصلاة وتغير الفم وغيرها، والغرض منه إزالة قلح الأسنان وتطييب الفم كما ثبت في السنة: "السواك يطيب الفم ويرضي الرب" "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" وعليه نص الفقهاء على قيام غيره مقامة إذا كان خشنا، ويدخل في هذا الفرشاة، بل الفرشاة يطلق عليها سواك لغة.

س- هل يجوز ما يسمى بالدريس وهو إعطاء شخص مبلغا من المال مقابل قراءته القرآن وإيصاله للميت؟

ج- الحمد لله، لا أرى جواز هذا الفعل لما يجره من المفاسد، وقد رأينا كيف اتخذ بعض الناس القراءة عملا وأوجد فئة لا عمل لها في حقيقة الأمر إلا التلفت يمنة ويسرة بحثا عن ذاك المسكين طالب القراءة، وهذه بلا شك بطالة مقنعة، كما أننا لا ندري هل يقرأ هذا الأجير أم لا، بل وجد بعضهم أميا لا يجيد القراءة.

والأفضل أن يقرأ أقارب الميت على ميتهم حتى ولو مما يحفظون من السور ويكررونها ويتصدقون بهذا المال موصلين الأجر للميت. 

س- هناك أوقاف لما يسمى بالدريس فهل هي صحيحة وهل يجب على الورثة إنفاذ هذا الوقف؟

ج- الحمد لله، القراءة على الميت مقابل مال لم يثبت جوازه أو فعله عن النبي( ولا الصحابة ولا من بعدهم رغم كثرة الموتى وحاجتهم للأجر والثواب، ولأن فيه مفاسد دينية ونفسية واجتماعية على المعطي والأخذ والمجتمع، ولهذا لا نحبذ هذا النوع من الإجارة ولا نقره وإن ذهب البعض إلى جوازه، وعليه فالأوقاف التي من هذا القبيل يجوز نقلها إلى منافع اعتبرها الشارع ورتب عليها الأجر كإطعام المساكين والفقراء واليتامى وكسوتهم.

س- هل قراءة يس على الميت بصورة جماعية أثناء تخزين القات أو في المسجد بين مغرب وعشاء  لمدة ثلاثة أيام جائز أو لا؟

ج- ثبت في السنة اقرؤوا على موتاكم يس صححه الحاكم وابن حبان والشوكاني وغيرهم، وقد اختلف العلماء في المراد بالحديث فذهب بعضهم إلى ندب قراءة يس عن احتضار المريض، وأنه المراد ب(موتاكم) لقرب أجله أو باعتبار ما سيكون، ومنعوه بعد الموت.

وذهب آخرون إلى جواز قراءة يس بعد موت الميت لظاهر الحديث، وإذا قلنا بهذا القول فالمراد بقراءة يس هي القراءة الآحادية لا الاجتماعية لأن هذا لم يثبت عن النبي ( والقرون المفضلة، وكون الخطاب بالجمع لا يعني ولا يستلزم القراءة الجماعة، كالأمر بإتيان الزكاة فلا يستلزم أخراجها ممن هي عليه جماعة واحدة بل يجوز لكل واحد يدفع زكاته لوحده، وإضافة إلى ما سبق فإن القراءة الجماعية كما نلاحظها من هؤلاء تحتوي على رفع الصوت بصورة مزرية بالقرآن والمسجد والذي يحرم فيه رفع الأصوات ولو بالقرآن خاصة إذا كان هناك مصلون وقد ثبت في السنة "لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن" أخرجه أبو داود وغيره وصححه ابن حجر، وفي أبي داود أيضا عن أبي سعيد أنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة.

كما أن من يقرأ مع الجماعة تفوته بعض الآيات أو الكلمات ولربما ابتدأ كلمة وجاء بكلمة أخرى لا تتناسب مع ما سبقها، كما أحتفت بهذه القراءة جملة من البدع إذ يزيد البعض قراء سور أخرى وأدعية معينة يلتزمونها وهذه كلها تدخل في دائرة البدعة، والجائز أن يقرأ كل إنسان لوحده.

أما قراءة القرآن حال كون القارئ يمضغ القات فجائز وإن كان الأولى أن يكون قارئ القرآن على أحسن أحواله وأفضلها.

س- هل يجوز الدعاء الجماعي أي أن يدعو واحد ويوءمّن الباقون أثناء تناول الإفطار في رمضان، أو أن نأتي بالمأثورات الصباحية والمسائية بشكل جماعي؟

ج- يجوز ذلك بشرطين: الأول: ألا يعتقدوا سنية ما يفعلوه.

والثاني: ألا يتخذوه عادة.

س- هل النحنحة أثناء الصلاة تبطلها؟

ج- ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، ومذهب أبي حنيفة وأحمد عدم البطلان لأن النحنحة ليست كلاما.

س- هل نزع المرأة ثيابها في الحمامات والمسابح الخاصة للنساء أو نزع اللباس الخارجي في الأعراس ونحوها تدخل في حديث النهي عن نزع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها؟

س- هل يجوز أن تكون خطبة الجمعة بغير العربية، وإذا كان لا يجوز فهل يجوز وضع آلة تترجم خطبة الجمعة ؟

ج- الحمد لله، ذهب الجمهور من أهل العلم إلا اشتراط كون خطبة الجمعة بالعربية، لأنها ذكر مفروض كتكبيرة الإحرام فكما نقول بعدم جواز ترجمة تكبيرة الإحرام فخطبة الجمعة كذلك، في حين ذهب الحنفية إلى جواز ذلك.

أما وضع آلة تترجم الخطبة فلا أظن هذا مجزئا بل قد تبطل الجمعة لأن السامع يسمع غير الخطيب فهو بمثابة من ينصت لغير الخطيب، ورغم أن الشافعية استحبوا الإنصات إلا أنهم يوجبون سماع أركان الخطبة الخمسة كما هو مذهبهم وهي: الحمد لله، والصلاة على رسول الله( والوصية بالتقوى والدعاء للمؤمنين وأية من القرآن.

س- صلوا جماعة في غرفة وصلى معم آخرون في غرفة مجاورة وبينهما جدار وبابا الغرفتين إلى الصالة فهل تصح صلاة الجماعة الأخرى؟

ج- ذهب البعض إلى بطلان صلاة من يصلي في الغرفة الأخرى نظرا لوجود جدار يمنع ترابط الجماعة ولفقهاء المذاهب اختلافات وتفاصيل ليس هذا محلها، والذي يظهر الاكتفاء بمعرفة انتقالات الإمام إما بسماع صوت أو برؤيته أو رؤية بعض صف ولو كان بينهما حائل وجمعهما مكان واحد أو قربا من بعضهم عرفا.

س- شخص في بلد أجنبي  يعمل معظم أيام الأسبوع في عمل مباح وفي في يوم أو يومين يحمل بمطعم يبيع لحم الخنزير في أواني بلاستيكية (سفري) وعمله قاصر على غسل الأواني التي يتناول فيها الطعام المباح فهل يجوز له ذلك؟

ج- الأولى ترك هذا العمل، والبحث عن عمل آخر ليس فيه ما ذكر أو ما شابههة، فإذا لم يجد وكان كما ذكر في السؤال بأنه لا يبيع لحم الخنزير وليس لعمله دخل بهذا النجس فلا بأس إنشاء الله.

س- شخص لدى شخص مال بالريال السعودي هل يجوز إخراج زكاته بالريال اليمني؟

ج- نعم يجوز إخراج ما يعادل الريال السعودي باليمني.
س- هل إذا فسخت الخطبة من قبل البنت وقد دفع الخاطب نصف المبلغ المحدد ترجع المبلغ مثني؟

ج- إذا فسخت الخطبة أرجعت البنت أو أهلها كل المال المدفوع مهرا، ولا يجوز أن يأخذ الخاطب زيادة على ذلك.

س- رجل عقد على امرأة وبقي لمدة سنتين أو أكثر ولم يدخل بها، ولم يكن يعطيها نفقة أو غيرها ثم طلقها فهل لها حق عليه؟

ج- إذا خرجت من بيت أهلها إلى بيته ولم يمسها هذه المدة ثم طلقها فلها نصف المهر، ونفقة المدة المذكورة، أما إذا لم تخرج إلى بيته وبقيت في بيت أبيها فها نصف المهر فقط.

س- أب قدم ابنته هدية لرجل أحسن إليه بموافقة البنت وبدون صداق؟

ج- المرأة لا تهدى، لا بد من الصداق ولو يسيرا، ثم لا بد من موافقة البنت الموافقة الحقيقية، فإذا كانت غير راضية فلا يجوز إكراهها أو إحراجها لكي تقبل، وهناك وسائل أخرى لرد الجميل.
وبهذا نصل إلى الختام راجيا من الله العلي القدير أن يجعل ما كتبت في ميزان حسناتي طالبا من كل قارئ لهذه الرسالة أن يدعو لي بظهر الغيب بالعلم والعمل الخالصين لله سبحانه.
والحمدلله رب العالمين.
�)) وفي الأصول يحبذ حفظ نظم الكوكب الساطع،وهو نظم جامع مانع كأصله وتبلغ أبياته 1450 بيتا ، وفي القواعد الفقهية: نظم الفرائد الفقهية للأهدل.


�)) فائدة: تدخل الباء على المتروك في حيز: بدل والتبدل والاستبدال.


�)) تاريخ بغداد  7/276


 (�)الحسين بن محمد بن أحمد القاضي أبو علي المروذي، صاحب التعليقة المشهورة في المذهب، توفي في المحرم سنة اثنتين وستين وأربعمائة (طبقات الشافعية2/245)


 (�)عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد، قاضي القضاة، فخر الإسلام، أبو المحاسن الروياني  الطبري صاحب البحر وغيره، (سابق2/287)


 (�)علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي  البصري، أحد أئمة أصحاب الوجوه، قال الخطيب: كان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعين، وله تصانيف عدة: في أصول الفقه وفروعه، توفي في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة (سابق2/230)


(�) انظر سلم المتعلم.


(�)  المنهج القويم هو شرح حج للمقدمة الحضرمية .


(�)  للإمام النووي كتاب في مناسك الحج وضع حج عليه حاشية سماها "الإيضاح".


�)) يظن البعض خطأ أن غالبية اليمن زيدية، والحقيقة عكس ذلك تماما، فرغم انتشار رقعة حكم أئمة الزيدية في اليمن إلا أنهم لم يتمكنوا من نشر مذهبهم إلا في مناطق محدودة كانت في الأصل سنية على مذهب أبي حنيفة ومالك وأهل الحديث، ثم تحول أصحابها إلى هذا المذهب بفعل السلطة وغيرها، في حين ظلت معظم المناطق على المذهب السني بحيث تشكل نسبة الزيدية إلى السنة (10:1) علما أن الكثير من الزيدية عامة لا يعرفون التعصب المذهبي ولا يعتقدون عقائد الاعتزال وليس لهم من المذهب الزيدي إلا التأذين بحي على خير العمل، وإرسال اليدين وعدم التأمين وبدع عملية أخرى، كما يرجعون غالبيتهم إلى استفتاء العلماء الذين غالبهم من السنة، ومع انتشار المعاهد العلمية (الشرعية) والتي تتبنى منهج الشوكاني، في المناطق الزيدية تربت أجيال وعاد الكثيرون على حياض السنة كما كان آباؤهم وسلفهم قبل قدوم هذه المذهب، والحمد لله.


( �) انظر الفتح 1/204


(�) عمدة القاري 2/158


(�) التحفة 1/ 33


�)) إعلام الموقعين 1/38
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